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أحكام الخلع في قانون الأسرة 
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ذا ا ا الذي أعاننا  إنجاز  مد  حمدا كث   لدراسةإن الشكر  شكرا عظيما و ا

ذا العمل و  تذليل ما  عيد ع إنجاز  ب او من  ل من ساعدنا من قر متنان إ  ل الشكر و  نتوجه بجز
ستاذ ات و نخص بالذكر  نا من صعو اتلم  ، البوخدمي فادية الفاضلة  شرفةة المواج  ابخل عليا  بتوج

ل أساتذة  شكر  انت عونا  و لا يفوتنا أن  قوق القيمة ال    .شعبة ا

م  نجا و لم يبخل بتعلي للوصول  ل من سا ر داعيا الله عز و جل أن أ مستوى إكما اقدم الشكر إ 
م بالعلم و أن  م عطاءهين قلو   .يجز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشكر و التقدير



  

 
  :بعد  أمابذكرك ،  إلابطاعتك، و لا تطيب اللحظات    إلابشكرك و لا يطيب النهار    إلاالهي لا يطيب الليل  

  :إلىأهدي هذا العمل  
لنيل    الإماممن كان يدفعني قدما نحو    إلى،أمالهله    أحققالذي وهبني كل ما يملك حتى    إلى_

من    إلىالذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام،  إلىبكل قوة،  الإنسانيةالذي امتلك    الإنسان إلىالمبتغى،
  وجعله من أهل الجنةالله    رحمه" أبي" من احمل اسمه بكل افتخار،  إلىعلمني العطاء دون انتظار،

التي رعتني و    إلىالتي صبرت على كل شيء،  إلىالتي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و الحنان،  إلى_
من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم    إلى  بسمة الحياة و سر الوجود،  إلىدي في الشدائد،كانت سن

  شفـاها الله لنا و أطال في عمرها" أمي الحبيبة  "جراحي
من عرفت معهم معنى الحياة    إلى  من بهم أكبر و عليهم اعتمد،  إلىمن حبهم يجري في عروقي،  إلى

  إخوتي  
  زميلاتي و زملائي في الدراسة  الإخوة التي لم تلدهم أمي  إلىالقـلوب الطاهرة و النفوس العفيفة    إلى
  ...أخرى أشياءتكون في    أنقبل    أنفسناكل من يؤمن بان بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا و في    إلى
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 مقدمة

1  

  
ة  ة لبناء المجتمع، تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوج ة الأساس تعتبر الأسرة الخل
ة فهي تأتي نتيجة زواج بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي أساسها المودة والرحمة والتعاون  والقرا

اتها على  ة  الترا والتداخلوالمحافظة على الأنساب، حيث تعتمد في ح وحسن المعاشرة والتر
ام عامة  الحسنة، ه المشرع من أح ة وهذا موجب ما نص عل من حسن الخل ونبذ الآفات الإجتماع

الأمر رقم  85/11في قانون الأسرة رقم  ة والثالثة  02/05المعدل والمتمم  عامة في المواد الثان
عة منه  .والرا

قوم على الدوام لقوله تعالى وقد اعتبرت الشرعة الإسلام ظا  « : ة عقد الزواج ميثاقا غل
ظًا مْ مِيثَاقًا غَلِ ُ مْ إِلَى َعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْ يْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى  َعْضُُ   »وََ

ة بين ا إذا لكن ل منهما الآخاستحالت العشرة الزوج ره  ولم تعد تطي  ر،لزوج والزوجة و
ة فلابد من الزوجة استم طة الزوج اح للزوج أن يوقع الطلاق إنهائهارار الرا ذلك نجد أن المشرع أ ، و

ضا ح الانفصال عن زوجها من خلال طلب التطلي أو  إذا اح للزوجة أ ه وأ دعت الحاجة إل
ة فنجد المشرع الجزائر منح  طة الزوج لاهما طرقة من طرق فك الرا ار أن  اعت الخلع، وذلك 

ة غير قائمللز  الخلع أمام القضاء من أجل خلاص نفسها من علاقة زوج ة  ة وجة الح في المطال
للزوج حتى لا يلحقه الضرر من طلبها للخلع وذلك مراعاة منه  مقابل عوضا تدفعه ناجحةأو غير 

ة اة الزوج ل منهما  أو في حالة شقاق لحقوقها في حالة عدم تحملها للح عن بين الزوجين أو نفور 
ستحيل استمرارهما  ش معافي الآخر مما    .التعا



 مقدمة

2  

قانون الأسرة الجزائر المعدلة والمتممة  من 54زائر طلب الخلع في المادة فقد أجاز المشرع الج 
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها : "منه وذلك بنصه على  05/02 الأمرموجب 

مة عالزوجان على المقابل المالي للخل يتففلم  إذامقابل مالی،  ما لا يتجاوز ق م القاضي   ح
م  الدرجة الأولى، فهو "صداق المثل وقت صدور الح ا  ا اجتماع عتبر الخلع موضوعا حيو ه  ، وعل

فسدت   إن مس واقع الأسرة والتي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع و
ة ع الت   .فسد 
اره طرقة من طر  ما اعت الغة  ة  ة وفي نفس  ق أن موضوع الخلع له أهم طة الزوج فك الرا

ة   الوقت هو ح منحه المشرع الجزائر  اة الزوج للزوجة للتعبير عن إرادتها وتحديد مصيرها من الح
ام الله عز قا لأح ة من قبل تطب رسته الشرعة الإسلام ضا هو ح  اده و و وأ  جل على ع

  .بين مراكز الزوجين للمساواة
ذلك الحقوق   ة و ة القانون ار لهذا الموضوع في دراستنا هو معرفة الحما ه تتمثل دوافع اخت و عل

ذلك ما دام الخلع مرت  ة و غضها للعلاقة الزوج راهيتها و التي منحها المشرع للزوجة في حالة 
ا نه يؤثرإالأسرة و المجتمع ف مة عليهمشرة وقد يعليهم م المجتمع وخاصة على  و ؤد لنتائج وخ

ة من بينها الجزائر ذلك  ة دعاو الخلع في الدول العر ما نراه في السنوات الأخيرة من ارتفاع نس
ل عناصره، حيث يهدف  ذلك مناقشة  ه و حث ف الأمر الذ يتوجب علينا التوقف عند الموضوع وال

ام ال ذلك  العامة ومنها ما عخلهذا الموضوع إلى التعرف على أح المتخذة  إجراءاتههي خاصة و



 مقدمة
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ام الشرعة  إضافةعند اللجوء إلى القضاء  ة وأح لذلك لنر مد التواف بين النصوص القانون
ة   .في معالجة هذا الموضوع الإسلام

 ار ة إخت   :الموضوع أهم
ة الموضوع    حتتمثل أهم الخلع من شروالل  في توض واجب توافرها في  جوانب المتعلقة 

ام و طرق الطعن فيها   .دعو الخلع إلى إجراءات و أثار الأح
 ار الموضوع اب إخت   :أس
 ة اب الذات ة في دراسة : الأس هتظهر في الرغ    .هذا الموضوع والتعم ف
 ة اب الموضوع   .ظاهرة الخلع في وقتنا الحاليتتمثل في إنتشار وتزايد : الأس
 ار الموضوع   : أهداف إخت

ة  ان الإجراءات القانون في رفع دعو الخلع و طرق الطعن نهدف من خلال هذه الدراسة إلى ب
  .فيها
 ات   : الصعو

ات المتمثلة ا في  أثرتفي ظروف خاصة  أ دراسة فإن دراستنا هذه لم تخلو من الصعو عل
رة   .إعداد هذه المذ
ناءا على ماسب الاتفالخلع يثير  و ذلك القضائي ومن هنا   الاجتماعيعديدة على الصعيد  إش و

ةن ة التال ال طرحنا الإش ا الخلع في  :تدخل نحن  ن المشرع الجزائر من معالجة قضا مامد تم
  قانون الأسرة ؟ 
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ة يتوجب علينا      ة التال ال ة على الإش اعوللإجا عة  إت ة معينة تتماشى مع طب مناهج علم
ان دراستنا، ولذلك اعتمدنا على المنه ن من تعرف الخلع و ب امهأج الاستقرائي حتى نتم من  ح
ة،  ن من التوقف على آراء الفقهاء  إضافةخلال استقرائنا للمواد القانون إلى المنهج التحليلي لنتم

ام الشرعة الإسلام ةحول موضوع الخلع من خلال أح ه النصوص القانون ، وقد قمنا ة وما جاءت 
حث إلى  م هذا ال ة الخلبتقس والذ قسمناه بدوره  عفصلين حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى ماه

حث الثاني  ة للخلع في الم ة القانون ع حث الأول والطب   .إلى مفهوم الخلع في الم
حثين حيث : أما الفصل الثاني ذلك إلى م ة والذ قسمناه  يتضمن الخلع ضمن الإجراءات القضائ

حث الأول تناولنا حثأما ـ الخلع دعو : الم ه: الثاني الم الخلع وطرق الطعن ف م   أثار الح



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع  ـلــة الخـــماه: الفصل الأول  
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اب نجاح الأسرة والعلاقة    بير في تعد المودة والرحمة أحد أس ل  ش ة التي تساهم  الزوج
ا خاصة من الجانب النفسي   .التأثير على الأطفال أولا ثم على المجتمع ثان

ة ناجحة ومستمر    ل العلاقات الزوج ستحيل أن تكون  دون خلافات، فالكثير منها  ةغير أنه 
بيرة بين الزوجين، وقد تصل لدرجة عدم قدرة الطرفين على الت ش معايتعرض لمشاحنات    .عا

ا الأسرة وقد خص لها مواد    غفل عن هذا النوع من القضا لذلك نجد أن المشرع الجزائر لم 
ة،  طة الزوج ة فك هذه الرا ف ة معينة يوضح من خلالها طرقة معالجة هذه النزاعات، وذلك  قانون

رههم، ومن أهم  طلب من الزوج أو الزوجة نتيجة  انت  لطلاق، التطلي الطرق هي ا هذهسواء 
ذلك الخلع   .و

ه    حثين، وهذا ماسنتعرف عل ة الخلع، حيث نقسمه لم ماه في الفصل الأول المتعل 
ة  عة القانون شمل طب حث الثاني  شمل مفهومه، والم حث الأول  مه وأدلة من فالم حيث شروطه ح

  .مشرعيته
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حث الأول   مفهوم الخلع: الم
فتح اللمعرفة مفهوم الخلع يجب    ، فالخلع لغة  اء خلع الشيء خعلينا أولا الإشارة لمعناه اللغو

نزع جرده، ثم بذلك سنعرفه  هفعله خلعا و أختلعه  وخلع النعل والثوب والرداء يخلعه خلعا 
  .المطلب الثانيفي اصطلاحا في المطلب الأول وتعرفه قانوني 

  اصطلاحا فهتعر : المطلب الأول
ات أخر منها أخذه الزوج وله مسم عوض    : هو الفرقة 

ارئة ني؛: الم ار زوجها قبل البناء تقول خذ الذ لك واتر   وهي التي ت
ل الذ لها، و الم:  والمختلعة ةفوهي التي تختلع من  له : د عض الذ لها، و ه  وهي التي تعط

  1.سواء
أخذه الزوج منها، عوض  ن  والخلع هو فراق الزوجة  م ألفا مخصوصة، ولا أو من غيرها 

عود إليها وسمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج    2.للزوج أن 
قول الزوج  أن  ي على عنخال" ، أو تقول هي له "قبلت: " فتقول" خالعتك على مهرك:" لزوجتهوذلك 

قول ". مائة دينار أو على مهر    " .قبلت" ف

ة -1                                                            عة )الزواج والطلاق(الجديد  أحمد علي جرادات، الوس في شرح قانون الأحوال الشخص ، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط
ة، الأردن،    193، ص 2016الثان

  17:00على الساعة  27/02/2003: ، تارخ الولوج إلى الموقعwww.elmetrn.com: الموقع الإلكتروني -2
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ة    ون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، غا لأمر أن الفرقة افلا فرق في إيجاب الخلع أن 
ستح العوض بدون القبول عوض لا عد القبول، لأنه عقد على الطلاق    .لاتقع إلا 

، ولم تقبل فلا يتحق الخلع لأن الزوجة لم تقبل أن تدفع "دينار خلعتك على مائة"  :فلو قال لها
  .ل الخلعلزوجها بد
ن : ولو قال أنت طال في نظير مائة دينار وقبلت أو قالت له طلقني نظير مائة دينار وقبل لم 

ون طلاقا على مال ام الخلع، بل  ه أح   1.خلعا يترتب عل
ل مذهب   يف عرفه الفقهاء حسب  ة، فسنر  ة الشرع   .أما من الناح

ة : الفرع الأول   الخلع وف المذاهب الإسلام
د اختلف الفقهاء في تعرف الخلع من معاني ومفردات، وذلك راجع لإختلاف نظرتهم للخلع فق  

ما يلي   : وهذا ما سنوضحه 
ارة الخلع أو : الخلع عن طر المذاهب: أولا ع تم  عوض و أن الخلع هو طلاق  ة  ير المالك

ارأة أو الصلح أو نحو ذلك ة أو الم   .الفد
قا للنص القرآنيلذلك نجد الإمام مالك    ه: "قول بجوازه ط ما افتدت   ،"فلا جناح عليهما ف

قا للحديث الوارد في الموطأ بخصوص خبر ذا ط ة و رو أن رسول الله : بنت سهل الأنصار  حبي
س إبن شماس  ه و سلم لما قال لإمرأة تابت إبن الق قته، قالت نعم  "صلى الله عل ه حد أتردين عل

ام الأسرة ف  -1                                                            ندرة، )الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب( الإسلام أحمد فراح حسين، أح ة الحقوق، جامعة الإس ل  ،1996 ،
  105ص 
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قةرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قة وطلقها تطل ذلك فالخلع  يجوز من غير إنشاء ضرر، والدليل "  أقبل الحد و
لوه هنيئا مرئا بنفإن ط:" على ذلك قوله تعالى  استطاعة "لكم عن شيء منه نفسا ف عا لذلك  ، وت

الخلع ولو دو  ة  اب أولى المطال رهت زوجها، فلها من  الخلع إذا  ة  ن سبب شرعي، الزوجة المطال
  .فالمهم هو أن تدفع العوض لزوجها

ضطرها إلى    أن الزوج لايجوز له أن يتعمد الإضرار بزوجته حتى  ذلك الإمام مالك  ر  و
ة أن تكون زان انت آثمة  الخلع منه، ولايجوز له ذلك إطلاقا حتى ولو  ة    1.المطال

أن زوجته  أهلفي المقابل هناك من    أن الخلع للرجل إذا علم  العلم من قال بخلاف ذلك، 
ضي عليها حتى تفتد منه، لقوله عز وجل ها و مس ة أن  عض ما : " زان ولا تعضلوهن لتذهبوا ب

فاح أتين    2".ة مبينةشأتيتموهن إلا أن 
عوض أو بلفظ: أنه  ر يوعرّفه الدرد   .هالطلاق 

  : إذا فالخلع عندهم نوعان
 ماكان في نظيره عوض؛ .1
 .دون عوضماكان بلف الخلع و  .2

ارأة: و ألفاظه عندهم هي ة، الصلح، و الم   1.الخلع، الفد

ة مقارنة، دار هومة، الجزائر، الحسين بن شيخ آث ملو -1                                                            ة وقضائ ة فقه   63، ص 2013، رسالة في طلاق الخلع، دراسة قانون
ة  -2   19سورة النساء، الآ
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ة    ة يرون الخلع من زاو عض الحالات مع المذهب غير انه نجد الحنف ه في  أخر تتشا
ازعة وخافا أن لا و المن تلف الزوجان ووقع بينهما العداوةالمالكي، حيث ير هذا المذهب أنه إذا اخ

ما مايلزمهما ق معنى أن لا ما حدود الله،  ات الزواج مما يجب لكل واحد منهما على  ق من موج
معنى واف  ه، فإذا فعل الزوج ذلك  مال يخلعها  أس أن تفتد المرأة نفسها من زوجها  الآخر، فلا 

ه ن ائنة ولزمها المال الذ افتدت  قة    .فسها لقبولها ذلكعلى ذلك وقع الخلع تطل
أخذ منها عوضا لأنه    ره له أن  معنى النفرة والجفاء من الزوج، فإنه  ان النشوز  وإن 

أخذ المال الإستبدال، فلا يزد في وحشتها    .أوحشها 
ان النشوز من الزوجة، فإنه    أخذ منها أكثر مما أعطاها من المهر، فإن أما إذا  ره له أن 

غير بدل  خلع ببدل، : ، فالخلع نوعان عندهماأصدقها فإن ذلك جائز شرعأخذ أكثر مما  أو خلع 
  2.عندهم

اضي قالوا - إن الخلع فرقة بين الزوجين، وذلك برد المرأة صدقها وقبوله  :أما أنصار المذهب الإ
اه   3.إ

ة، جامعة محمد  عبد القادر قرد، الخلع في -1                                                                                                                                                                                                       اس رة ماستر، ميدان حقوق وعلوم س ، مذ ة وفي قانون الأسرة الجزائر الشرعة الإسلام
رة،  س ضر،    02، ص 2019/2020خ

، ص  -2 ، رسالة في طلاق الخلع، مرجع ساب   110لحسين بن شيخ آث ملو
ة  -3 امه، أثاره( منال محمود المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخص عة الأولى، )أح ، دراسة مقارنة بين الشرعة والقانون، الط

  .40، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، سنة 
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سيو للعلامة    تاب مختصر ال اني ما نالحس أبوفقد جاء في  س ، فهو وأما الخلع: " يلي ال
شيء من مالها ة، وهو أن تختلع المرأة  قة واحدة تبين  والخلع لا.... الفد ة، وهي تطل فد ون إلا 

س له مراجعتها إلا برأيها   ".بها ول
حصول الزوجة على حرتها مقابل شيء من مالها ت   ون  فعه دوعلى ذلك فالخلع عندهم 

 ، ائنا بينونة صغر عتبر الخلع طلاقا  معنى  وللزوج، و عقد جديد،  لايجوز للزوج أن يراجعها إلا 
  .أن تواف على إبرام عقد زواج جديد

نى لها   المطلقة بثلاثة قروء ولا س قع  ولا نفقة أثناء فترة لهذا تعتد المختلعة  جوز أن  العدة، و
  1.طلقات الخلع بثلاث

ة عرفوا ال - س عندهم بين خأما الشافع ة ول ما عرفه المالك ، فهما فرق  الخلع والطلاق على ماللع 
  .شيء واحد

ه، حتى ولو لم يخف    منهما نشوزا ولا ل فالخلع جائز بتراضي الزوجين دون سبب وج
خصوص الخلع الصادر  عده، و جوز الخلع قبل الدخول أو  ما حدود الله، و ق إعتراضا ولا خافا أن لا

مين،  فرقان بينهما  شافعيللفعن الح يلين عن الزوجين ولا  مين و ون الح م يتمثل في  رأ قد
ع الإمام الشافعي رأ  س الأول فقد ات طلاق الخلع إلا برضا الزوجين، أما الرأ الجديد فهو ع

، ص الحسين بن شيخ آث ملو -1                                                              90، مرجع ساب
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ان ولهما : أستاذه الإمام مالك بن انس حيث قال مين قاض فرقان بين الزوجين دون أن الح أن 
ما في ذلك طلاق الخلعالحاجة إلى رضا   1".هما 

قع بإرادة الخلع عند الظاهرة هو طلاق رجعي يتطلب توافر شرو معينة أنيتبين    حيث   ،
ه ح الرجعة سواء رضيت الزوجة أم لا، فقد رو عن طر عبد الزوج ولا يجبر  ه، وله ف عل

أن يرجعها فليرد  ءإن شا"  :الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة
شهد على رجعتها ما يلي"عليها ما أخذ منها في العدة ول   : ، وتتمثل شروطه أو قواعده ف

غير سبب. 1 ة فلا يجوز: عدم جواز الخلع  اب التال الخلع إلا للأس ة    : للزوجة المطال
ه حقه؛ -   أن تكره زوجها وتخاف أن لا توف
غضها فلا يوفي -   .ها حقهاأن تخاف أن ي
صح الخلع بإرادة منفردة من أحد الزوجين، بل لابد من تطاب : وجوب التراضي على الخلع. 2 لا 

ار أحدهما على الخلع   .الإرادتين على الخلع، ولايجوز إج
قين. 3 م الخلع في غير السببين السا ره : ح ورن أعلاه وهما  غير السببين المذ إذا وقع الخلع 

غضها وعدم موافاته لحقها، فإن  أنوف من عدم موافاتها لحقه أو الخوف من الزوجة للزوج والخ ي
عاد الزوجين إلى الح م العدم و عتبر الخلع في ح ، و طلان المطل مه هو ال ان عليها اح لة التي 

انت ما    .قبل الخلع، فعلى الزوج رد ما أخذه من زوجته وتصير امرأته 

، ص  -1                                                            ، مرجع ساب   115لحسين بن شيخ آث ملو



ة الخلع: الفصل الأول ماه  

13  

ةأوجه الإختلاف و : ثانيالفرع ال ه في المذاهب الإسلام    التشا
  فرق الخلع عن طر المذاهب: أولا

ذلك    ام الخلع من خلال نقا معينة، و  ام الطلاق على مال تختلف على أح إن أح
ه أو أوجه  عض النقا الأخر حيث تتمثل نقا التشا و الطلاق  بين الخلع الإتفاقيتشابهان في 

ما يلي   :على مال ف
ائن بينونة صغر هو أنه بهما  - ل منهما طلاق  قع  لصدروه من   يزول عقد الزواج في الحال و

ه   1.نظير عوض تدفعه الزوجة لتفتد نفسها من زوج لا ترغب ف
شتر فيهما أن تقبل الزوجة البدل الذ جعل في مقابل  - ل من الخلع والطلاق على مال  ذلك  و

ان ذلك معاوضة الطلاق على مال أو الخلع لأن قبولها للبدل  في مقابله إفتداء نفسها من زوجها 
العوض أو البدل وفي حالة قبول  ما تعلم لابد فيها من قبول من يلزمه دفع  في حقها، والمعاوضة 
الزوجة وموافقتها على دفع البدل وقع الطلاق وصار البدل دينا في ذمتها وجب عليها أداءه للزوج، 

ق   .ع الطلاق ولا يلزمها شيءفإن تم رفضها بدفع البدل فلا 
ة للإختلاف بين الخلع و الطلاق على  النس ة و الحنابلة اعتبروا  مال أما  ل من الشافع فنجد أن 

حتسب من عدد الطلقات في حال رغب الزوج بإعادة  الخلع فسخ ونقض العقد، وعلى ذلك فلا 
ة فقد اعتبروه طلا عقد ومهر جديدين، أما الحنف عد الخلع  حتسب من عدد طلقات، زوجته  ائنا  قا 

قى له من الثلاث ملك عليها إلا مات عقد جديد فلا  عد الخلع    .فلو أعاد الزوج زوجته 
، ص  -1                                                              58منال محمود المشني، مرجع ساب
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ه عدد  ائن ينقص  ه فهو طلاق    .من غير خلاف الطلقاتأما الطلاق على مال، فلا خلاف ف
ا حر (الطلاق على مال يتم بلف الطلاق أو مافي معناه طلقتك  - ، أما الخلع فيتم بلف )امأنت عل

ارأة أو الإفتداء الم   .الخلع أو مافي معناه 
ه الحقوق  - سق  لكل الزوجين على الآخر، لأن لف الطلاق لا ينبئ  الثابتةوالطلاق على مال لا 

مقابل الطلاق، أما الخلع فإنه  عهعن البراءة من هذه الحقوق فلا يثبت إلا ماحصل الاتفاق على دف
ه  فة رحمه اللهسق    1.الحقوق الثابتة لكل من الزوجين على الآخر، وهذا رأ الإمام أبو حن

ة فإنهم لايرون فرقا بين الطلاق على مال والخلع لأن الخلع عندهم أما    ة والشافع الرأ المالك
عوض   .هو طلاق 

طل البدل في الطلاق على  - ائنة، وإذا  ه طلقة  طل البدل في الخلع وقع  مال وقع الطلاق إذا 
ا   .رجع

ام إلاّ في فعل واحد،    ة أن الطلاق على مال والخلع لهما نفس الأح عض من المالك وقال ال
ائنا، لأن الخلع  ون الطلاق  معنى لايجب العوض و مة له  وهو أن الخلع ماتوقع على عوض لا ق

مة له  عوض لا ق ات الطلاق وأما الطلاق  نا ا، لأن طل العوض فال فإذامن  ون رجع طلاق 
ق طل العوض  ا، و إنما تثبت البينونة لأجل العوض، فإذا  ون رجع مجرد صرح  يصرح الطلاق 

ا ون رجع  2.الطلاق ف
، ص  -1                                                              59منال مشني، مرجع ساب
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  :أول خلع في الإسلام: لثالفرع الثا
من خلال هذا الفرع سندرس أول مرة وقع فيها الخلع في الإسلام، وذلك وف حديث نبو أولا   

ما يليثم شرحه وتفسيره  ا    : ثان
ة بنت سهل الأنصار أنها عن عمرة بنت عبد الرحمن : الحديث النبو : أولا أنها أخبرته عن حبي

س بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ة بنت سهل عند انت تحت ثابت بن ق ح فوجد حبي  خرج إلى الص
ه في الغلس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ا رسول الله، قال: ؟ فقالت»من هذه«: ا ة بنت سهل  : أنا حبي

س قال له رسول الله : ؟ قالت»ما شأنك« س لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن ق لا أنا ولا ثابت بن ق
ة: صلى الله عليه وسلم ر، فقالت حبي رت ما شاء الله أن تذ ة بنت سهل قد ذ ل ما أعطاني : هذه حبي ا رسول الله 

س  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن ق     1.»خذ منها، فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها«عند
ا   : تفسير الحديث: ثان

الآتي ف  ن لنا شرح الحديث النبو الشر   : م
َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ  سِ إِلاَّ أَنْ لاَ ُمَيِّزَهَا : قَوْلُهُ صَلَّى  وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهَا , مَنْ هَذِهِ َقْتَضِي الْمَُالَغَةَ فِي التَّغْلِ

سَاءِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَسْتُورَةَ الْوَجْهِ لَ  مَا قُلْنَاهُ وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ النِّ رُ الْغَلَسِ مَعَ قَوْلِهِ مَنْ هَذِهِ أَظْهَرُ فِ ْ : كِنْ ذِ
نْ وَقْتَ زَِارَةٍ لأُِمَّ : لَمَّا قَالَتْ  ُ ارٌ لِمَجِيئِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إذْ لَمْ َ َ هَاتِ أَنَا حَبِيَةُ بِنْتُ سَهْلٍ مَا شَأْنُك إنْ

ِّرُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِمَعْنًى مُهِمٍّ فَأَخْبَرَتْهُ ِشَأْنِهَا فَقَالَتْ , مُؤْمِنِينَ وَلاَ وَقْتَ طَلَبِ حَاجَةٍ الْ  لاَ أَنَا : وَإِنَّمَا تَُ
ُو هُوَ زَ  ُونُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَْسٍ لِزَوْجِهَا إمَّا لِتُعْلِمَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَْسٍ الَّذِ تَشْ وْجُهَا وََ

اب ماجاء في الخلع، حديث رقم  -1                                                            تاب الطلاق    1634موطأ الإمام مالك، 
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يْنَهَا وََيْنَهُ هُوَ الرَّاوِ لَِعْلَمَ مَنْ نَقَلَ إِلَْهِ الْحَدِيثَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَْسٍ الَّذِ أَرَادَتْ مَُايِنَتَهُ وَقَطْعَ مَا بَ 
  1.ا لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَْسٍ وَإِنَّ مَا نَزَعَتْ مِنْ فِرَاقِهِ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهَ , زَوْجُهَا 

مُ النُّشُوزِ وَتُجْبَرُ عَلَى : وَقَوْلُهَا ) فَصْلٌ (     ْ مُهُ حُ ْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَْسٍ ظَاهِرُهُ الاِمْتِنَاعُ مِنْهُ وَحُ
  .الرُّجُوعِ إِلَْهِ إِنْ لَمْ يُرِدْ فِرَاقَهَا بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ 

رَتْ مَ ) فَصْلٌ (     َ َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجِهَا لَمَّا جَاءَ هَذِهِ حَبِيَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَ ا شَاءَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى 
 َُّ ِ َقْتَضِي أَنَّهُ قَصَدَ صَلَّى  رَهُ إعْلاَمًا لَهُ ِمَا أَتَتْ لَهُ وَظَاهِرُ اللَّفْ ُ خَْارَ عَنْ َُّ أَنْ تَذْ  عَلَْهِ وَسَلَّمَ الإِْ

تْ إِلَْهِ ضَرَرًا  َّ رْ تَفَاصِيلَ قَوْلِهَا وَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ قَدْ تَشَ فَلَمْ َحْتَجْ فِي مَعْنَى مَا أَتَتْ لَهُ وَلَمْ ُفَسِّ
رَرَ حَتَّى رَ لَهُ ذَلِكَ الضَّ لِ الأَْمْرِ إِلَى أَنْ ُفَسِّ وْجِ أَنْ ُقَالَ لَهُ  أَوَّ عْلاَمِ لِلزَّ فِي مِنْ الإِْ ْ وْجُ وََ ُسْأَلَ عَنْهُ الزَّ

تْ مِنْهُ , اشْتَكَتْ ضَرَرًا :  َّ ا تَشَ رَهُ سُئِلَتْ الْبَيِّنَةُ عَمَّ َ ا , فَإِنْ أَنْ ِرَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّ وَإِنْ سَأَلَ التَّفْسِيرَ لِيُنْ
 َ مَا أَتَى ِهِ مِنْهُ وَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ حَبِيَةُ لَمْ تَشْتَكِ مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَْسٍ ضَرَرًا  فَعَلَهُ أَوْ لِيُبْدِ عُذْرَهُ فِ

تْ مِنْهُ  َّ رَ لَهُ مَا تَشَ ُ ةً فَلِذَلِكَ لَمْ َحْتَجْ أَنْ يَذْ رِهَتْ مُصَاحَبَتَهُ خَاصَّ َ مِنْ  وَقَدْ رَوَ الْبُخَارُِّ , وَلَكِنَّهَا 
َُّ عَلَ  رِمَةَ عَنْ ابْنِ عََّاسٍ أَنَّ امْرَأةََ ثَابِتِ بْنِ قَْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى  ْ ْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثِ أَيُّوبٍ عَنْ عِ

ٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنْ لاَ : فَقَالَتْ  ِ ثَابِتُ بْنُ قَْسٍ مَا أعَْتِبُ عَلَْهِ فِي خُلُ َّ ِ َا رَسُولَ  َّ قُهُ فَقَالَ رَسُولُ   أُطِ
َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ  قَتَهُ قَالَتْ :  صَلَّى  ينَ عَلَْهِ حَدِ نَعَمْ وَاَلَّذِ عَلَْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُلْعُ : أَتَرُدِّ

اجي :المنتقي شرح الموطأ -1                                                            مان بن خلف ال   )ه 474: المتوفي( أبو الوليد سل
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لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ وَا, مِنْ غَيْرِ اشْتِكَاءِ ضَرَرٍ خِلاَفًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ  لدَّ
ئًا لُوهُ هَنِيئًا مَرِ ُ   1.شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَ

وْجَةِ )مَسْأَلَةٌ (     رَرُ مِنْ قِبَلِ الزَّ انَ الضَّ َ وْجِ فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ الْخُلْعِ , ، وَإِذَا  انَ ,  وَالْكَرَاهَِةُ لِلزَّ َ وَإِنْ 
رَرُ مِنْهُمَا مَعًا فَقَدْ قَالَ َعْضُ الْقَرَوِِّينَ  لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى ذَلِكَ ِأَنْ َأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ : الضَّ

مَ مِنْ عُلَمَائِنَا قَالَ :  مَ : وَهُوَ مَنْصُوصٌ لِمَنْ تَقَدَّ َ مَسْأَلَةِ الْحَ َ رَرُ مِنْهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَْسَتْ  انَ الضَّ َ يْنِ إِذَا 
مُهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِ ;  ْ مَيْنِ فَيَنْفُذُ حُ َ مَيْنِ لِلْحَ َ َُّ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَ يدِ رَضِى 

مَيْنِ فَِأَنْ يَجُوزَ مِنْهُمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوْلَىعَنْهُ وَاَلَّذِ عِنْدِ أَنَّهُ إِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي مَسْأَ  َ   .لَةِ الْحَ
ُلُّ مَا أعَْطَانِي عِنْدِ إشَارَةٌ إِ ) فَصْلٌ (    َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ  َِّ صَلَّى  لَى وَقَوْلُ حَبِيَةَ بِنْتِ سَهْلٍ لِرَسُولِ 

رِمَةَ عَنْ ابْنِ عََّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى , ا عَلَى أَنْ ُفَارِقَهَا أَنَّهَا بَذَلَتْهُ لِزَوْجِهَ  ْ وَقَدْ صَرَّحَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِ
قَتَهُ قَالَتْ : َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا  ينَ عَلَْهِ حَدِ مَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ , نَعَمْ : أَتَرُدِّ مَا فِ

  .افْتَدَتْ ِهِ 
َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ الْفِدَاءِ مِنْهَا : وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ (   َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهَا إَاحَةٌ مِنْهُ صَلَّى  , صَلَّى 

ا رَأَ مِنْ إشْفَاقِهَا  ُونَ نَدًْا إِلَى ذَلِكَ لَمَّ وَقَدْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا , وَاسْتِضْرَارِهَا ِالْمُقَامِ مَعَهُ وَقَدْ َصِحُّ أَنْ َ
  .إِلَى أَنْ خَافَتْ أَنْ تَأْتِيَ مَا تَأْثَمُ ِهِ 

َُّ عَلَْهِ ) فَصْلٌ (     رَهُ النَّبِيُّ صَلَّى  وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ فَأَخَذَ مِنْهَا فَجَلَسَتْ فِي أهَْلِهَا إتْمَامًا مِنْهُ لِمَا قَرَّ
هِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ ِطَلاَقٍ وَلاَ خُلْعٍ  ِ مِنْ رِوَاَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ , مِنْ الْخُلْعِ وَلَْسَ فِ وَفِي الْمَْسُو
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حَ امْرَأةًَ فَنَدِمَ فَقَالَ لَهُ أهَْلُهَا  َ نْ بَيْنَهُمْ طَلاَقٌ وَلاَ خؤَدِّ إلَيْنَا أُ نُؤَدِّ إلَْك مَا أَخَذْنَا مِنْك وَتُ : نَ ُ تَنَا وَلَمْ َ
لِمَةٌ فَقِيلَ  قَتَيْنِ وَ : َ قَةً وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِ مَ مِنْ ذَلِكَ تَطْلِ انَ مَا تَقَدَّ َ جَهَا َعْدَ ذَلِكَ  فِي إنَّهُ إِنْ تَزَوَّ

لْحِ عَلَى أَنْ أَخَذَ مَتَاعَهُ وَسَلَّمَ إلَيْهَا مَتَاعَهَا فَهُوَ خُلْعٌ الْعُتْبَِّةِ مِنْ رِوَاَةِ ابْنِ الْقَا سِمِ إِذَا قَصَدَ إِلَى الصُّ
ٌ أَوْ لَمْ َقُلْ : لاَزِمٌ قَالَ لَهَا  قَاعُهُ , أَنْتِ طَالِ قَةُ وَالْفُرْ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا أَتَوْهُ إنْفَاذُ الطَّلاَقِ وَإِ

شَارَةِ ِهِ أَوْ , الْمَوْجُودَةُ بَيْنَهُمَا  الإِْ َ ُونَ طَلاَقًا  انَ عَلَى وَجْهِ الطَّلاَقِ فَوَجَبَ أَنْ َ َ وَالاِنْفِصَالُ إنَّمَا 
  1.الْكِتَاَةِ لَهُ 

ةَ : وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ (   ارُ لَهَا أَنَّهَا جَلَسَتْ فِيهَا دُونَهُ مُدَّ انَتْ الدَّ َ دَ ِهِ إِنْ  وَجَلَسَتْ فِي أهَْلِهَا َحْتَمِلُ أَنْ يُرِ
انَ مَعَهَا قَبْلَ الْخُلْعِ وَوُصِفَتْ بِذَ  َ انَ لَهَا أَوْ حَاشَِةٌ مِمَّنْ  َ ةِ مَعَ خَدَمٍ إِنْ  لِكَ أَنَّهَا جَلَسَتْ فِي أهَْلِهَا الْعِدَّ

انَ هَذَا الْجُلُوسُ لَهَا وَمُخْتَصا بِهَا وَقَبْلَ ذَلِكَ  َ ارُ لَهَا , لَمَّا  انَتْ الدَّ َ انَ الْجُلُوسُ لَهُ وَُحْتَمَلُ إِنْ  َ فَإِنَّمَا 
انَ سَاكِنًا مَعَهَا فِي مَحَلِّهَا عِنْدَ أَقَارِِهَا فَانْتَقَلَ هُوَ أَنَّهَا َقِيَتْ فِيهَا لَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهَا لاِسْتِحْقَاقِهَا لَهَ  َ ا وَلَعَلَّهُ 
َُّ أعلم انِ إِلَى أهَْلِهِ وَأَقَارِِهِ وََ َ   .عَنْ ذَلِكَ الْمَ

ن ان نعرف الخلع في م م ناءا على ماتقدم  رهت المرأة زوجها دو أنه الإفتداء إذا  هب الظاهرة 
غضها فلا يوفقها حقها، فلها أن تفتد فخافت أ ه حقه، أو خافت أن ي م حدود الله وأن لا توف لا تق

طلقها و  شر أن يرضى هو بذلكلمنه و   2.كن 
  

ة  -1                                                            قرة، الآ   29سورة ال
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ف : المطلب الثاني   الخلع قانوناتعر
فر  27المؤرخ في  02 -05مر لأموجب ا ةالمعدل ةسر من قانون الأ 54تعد المادة  ف

مقابل مالي أالوحيدة التي نصت على الخلع حيث  ةالمادهي  2005 جازت للزوجة أن تخالع نفسها 
  .رضا الزوج أو موافقته إلىدون حاجه 

ما لا  أنه حيث نصت على م القاضي  ح إذا لم يتف الزوجان على المقابل المالي للخلع 
م مة الصداق المثل وقت صدور الح   1".يتجاوز ق

النظر لهذه المادة نجد  عرف الخلع بل ترك تعرفه راجعا للشرعة و أن المشرع الجزائر لم 
ه في هذا : "في قولها 222 دةوذلك حسب ما جاء في النص الما ةسلامالإ ل ما لم يرد النص عل

ه  ،القانون  ام  إلىيرجع ف ة الشرعةأح   ."الإسلام
م القاضي بناءا على طلب الزوجة ودون الحاجة  ح ون الخلع  ه    .رضا الزوج إلىوعل

ة:  الفرع الأول طة الزوج   التفر بين الخلع وصور فك الرا
المال الذ تدفعه لزوجها  نقسم إفتداء الزوجة نفسها    :نوعين إلىو

غير عوض تدفعه . 1   ؛الزوجةنوع 
عوض ملتزمة للزوج نظير. 2     .الإفتداء ونوع 

موجب الأمر رقم  -1                                                            ة 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05عدلت    22، ص 15، جردة رسم
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ه على  :النوع الأول_ غة تدل وجو ر المال أو أ ص مثل قول الزوج لزوجته خلعتك دون أن يذ
قع بها الطلاق ة  ات الطلاق وألفا الكنا نا مه أنه من    .الزوجة وح

ه الزوجة المال لزوجها أو تتنازل عن ح من حقوقها  :أما النوع الثاني_  ةالذ تدفع ف  الزوج
ة شمل النوعين إلا أنه عند الطلاق المال ان  صدده لأن الخلع وإن  ، ذلك هو النوع الذ نحن 

ون  النوع الثاني ينصرف إلى قةلغة وشرعا ف ه حق ة وقانون ة وشرع   1.عرف
حتاج  ل عقود  إنه عقد على الطلاق قال الكاساني وقبول، وقد  إيجاب إلىوالمخالعة عقد 

عوض فلا تقع  ستح العوض بدون القبول من الزوجة بخلاف النوع الذ  ةالفرقصدره الزوج  ولا 
ر العوض ونوع الطلاق وقع سواء قبلته  ه فإنه إذا قال خلعتك ولم يذ لم تقبل لأن ذلك  أملا عوض ف

الإرادة المنفردة للزوجة فتقر إلى القبول منها أما الخلع فهو عقد  غير عوض فلا    .الطلاق 
ح و  عض الصور أو حالاتعد هذا التوض ة  فك سنحاول التفر بين الخلع و طة الزوج الرا

ما يلي   :المشابهة للخلع من بينها الطلاق وتطلي 
  :تفر الخلع عن الطلاق:  أولا

ة إلا أن هناك إختلاف واحد منهم  اة الزوج ل من الخلع والطلاق طرقان لإنهاء الح عتبر 
  :يتمثل في

ة بلف : ساسرف والأمن حيث التع.1 طة الزوج ادرة من الزوج لحل الرا م ون  الطلاق 
و  ة في الحال  طة الزوج قوم مقامه الحل والمال فحل الرا ائن أما مخصوص أو ما  ن الطلاق 

، ص  -1                                                              57- 56منال محمود المشني، مرجع ساب
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أنه إزالة ملك الزواج بلف  الطلاق الرجعي قا  عد العدة أما الخلع فقد عرفناه سا ون في المال أ  ف
  1.عناهالخلع أو ما في م

غة . 2 ن :  من حيث الص م غ  عدة ص فهم من المعنى  أنيتحق الطلاق  ون صرحا وهو ما 
ون لف  :تهمن أمثله الكلام عند التلف  ل ما اشت من الرفض الطلاق أو  أنت طال أو مطلقة و

ه  قع الطلاق  معنى الطلاق ولا  حتمل الطلاق أو يتعل  ة ما  نا ة ف إلاالطلاق  ذا نو الزوج إالن
خالفتك  غة المخالفة   ص ون  قع في حين أن الخلع   أوطلاق وقع وإن لم ينو الطلاق لم 

  .خالفني
  :طلاق ثلاث درجات وهيال إن:  من حيث درجاته _3
ة من غير  :طلاب رجعي_ أ عده مراجعة مطلقته وإعادتها إلى البيت الزوج ملك الزوج  هو الذ 

رهت إلىحاجه    .عقد جديد ما دامت في العدة سواء رضيت أم 
ائن_ ب   وهو نوعان:  الطلاق ال
ائ - عيد المطلقة إلى البيت  :ن بينونة صغر طلاق  عده أن  ن للرجل  م هو الطلاق الذ لا 

عقد ومهر جديدين مع وجوب توافر رضاها ة إلا    . الزوج

ة،  -1                                                            ة والقضائ رة لنيل شهادة الماستر في الخقوق، تخصص المهن القانون ، مذ ام الخلع في التشرع الجزائر ة، أح بن سمارة واف
حي، جيجل، سنة جامعة محمد الص   19-18، ص 2021/2022دي بن 
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بر  - ائن بينونة  ة ولا تتم  هو الذ ينهي العلاقة :طلاق  بين الزوجين ما لم  المراجعةالزوج
تم الإنفصال بينهما وتقضى عدتها ثم تعود لزوجها الأول  يقضتن ح عن زوجا غيره و عدتها منه وتن

  .عقد ومهر جديدين
ائن بينونة الصغر  م واحد والمتمثل في الطلاق ال أراد العودة والزواج من  فإذاأما الخلع فنجده له ح

ون هناك عقد ومهر جديدين   .جديد لابد من أن 
اث   1: تفر الخلع عن التطلي: ان

ذلك  ه و ل منهما حالات التشا ة لذلك  طة الزوج ل من الخلع والطلاق طرق فك الرا عتبر 
ما يلي   : إختلاف وذلك سنوضحه 

ه.1 ل من الخلع: أوجه التشا طلب من الزوجة أقرها الشرع  و يتف  ة  طة الزوج التطلي لفك الرا
  .والقانون 

عد طلقة واحد - لاهما  ملكها الزوج ولا يثبتان إلا ة أن   ائنة تنقص من عدد الطلقات الثلاث التي 
فصل في طلب الزوجة مرفوع أمام القضاء م قضائي    .ح

ان في الآثار العامة الناجمة عن - شتر لاهما  ة متمثلة في العدة ونفقتها  إن  طة الزوج فك الرا
نهم وح  حضانةنفقات الإهمال النزاع حول متاع البيت النسب    2.المحضون  زارةالأولاد ونفقتهم وس

ما يلي :أوجه الإختلاف.2   :وهما يختلفان ف
، ص  -1                                                              28-27عبد القادر قرد، مرجع ساب
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اب المنصوص عليها في ماده  للزوجةيجوز _ يل على سب 53أن تطلب التطلي عند توفر أحد الأس
  :الحصر وهي

ه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد   - م بوجو عد صدور الح عدم الإنفاق 
  ؛من هذا القانون  80و  79_ 78
  ؛العيوب التي تحل دون تحقي على الزواج -
  ؛الهجر في المضجع فوق أرعة أشهر -
الشرف الأسرة  - م على الزوج عن جرمة فيها مساس  اة الح وتستحيل معه مواصلة العشرة و الح

ة   ؛الزوج
عد مرور سنه دون عذر ولا نفقة - ة    ؛الغي
ام الواردة في المادة أعلاه -   1؛الشقاق المستمر بين الزوجين_مخالفة الأح
  .مخالفة شرو المتف عليها في عقد الزواج -
  ل ضرر معتبر شرعا -

النص على  54 المادةبينما اكتفى في  ن تخلع نفسها من زوجها على أ الزوجةه يجوز أنمنه 
قيدها أمال دون  اب فالخلع في هذه المادأ ةأن  تطلب يولا  ةعلى سبب نفسه وهو الكراه ىيبن ةس

ه الأ في ف ين ةراحتها النفس ةلا تجد الزوجأمر وجود شقاق بين الزوجين بل  وهي الهدف  ةوالس
، ص  -1                                                              .29عبد القادر قرد، مرجع ساب
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حسمه لل ةالممنوح ةالتقدير ةتختلف السلط ،ول من الزواجالأ انإقاضي  قا  ةطلب الزوج ذا  م أتطل
ستدرج تحقي جد ومط ،حل عنه بير وهذا ما  قدر  الوقائع على  ةقاحيث تتسع في التطبي 

ما يتطلب من ات الزوج بين ةالموازن هالنصوص  م لها  و ةطل دفوع الزوجه حتى يتسنى له الح
اب الوارداعتمادا على الأ قى له  الأسرةمن قانون  30المادةفي  ةس لا تقدير بدل إفي الخلع حيث لا ي

  .الخلع
ه للمطلقة جبرا للضرر اللاح بها جراء   م  ح ض الذ  يتميز تطلي عن الخلع في التعو

ه في  ا من قانون الأسرة في حين ينفرد الخلع  53 المادةإخلال الزوج إلتزاماته إتجاهها والواردة أس
ةام المختلعة بتسديد بدل الخلع و ه والمتمثل في إلتز  تعلقةم ثارآ   1.سقو الحقوق الزوج

  موقف المشرع الجزائر من مسألة الخلع ورضا الزوج: الفرع الثاني
ط ةشرع ةالخلع طرق ل  ةلحل الرا ة من طرف الزوجة الكارهة لزوجها، حيث نجد أن  الزوج

ةالإالقوانين والتشرعات  إلا أن هذه القوانين اختلفت من حيث تحديد  ةأجازت الخلع للزوج سلام
ة الخلع وعدم  شأن رضائ ان موقف المشرع الجزائر  مسألة رضا الزوج في الخلع، لذلك نحاول تب

عد    .2005رضائيته من خلال المرحلتي قبل و
ديل من القانون الأسرة قبل التع 54من خلال قراءتنا للنص المادة  :2005مرحلة ماقبل تعديل : أولا

ون  نجد أن المشرع الجزائر لم يتعرض لمسألة التكييف القانوني لذلك إضطرب الاجتهاد القضائي 
ان الخلع ح الزوجة تستعمله متى شاءت أم  يخضع لقبول الزوج ورضاه  هذه المادة لم تحسم إذا 

، ص  -1                                                              28عبد القادر قرد، مرجع ساب
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الأسرة  قانون  من 220نص المادة مما جعل شراح القانون ينهلون من آراء الفقهاء وذلك إستنادا لل
  :وانقسمت أرائهم إلى

شرح المادة  واأغلب شراح القانون تبنوا رأ الخلع بدون إرادة الزوج وحاول إن: الخلع عقد رضائي. أ
مين من جانب الزوج  54 التالي تبنوا ما جاء من تفصيل في الخلع  على أساس أن الخلع عقد و

ارة " وفي هذا الصدد نجد عبد العزز سعد في تعرفه للخلع  1،ومعاوضة من جانب الزوجة أنه ع
عن عقد اتفاقي وثنائي الأطراف ينعقد عادة بدفع الزوجة المبلغ من المال مقابل طلاقها وقبول 

تضح منها أنه  54صرح من الزوج لهذا العرض، والطلاق وهو تعرف مستمد من معنى المادة  و
التالي فهو عقد معاوضة لابد من الحصول اتفاق بي ن الزوجين على الطلاق بواسطة الخلع، و

قها مع  عرض الزوجة مبلغ من المال على زوجها مقابل تطل رضائي وثنائي الأطراف، ينعقد عادة 
العرض وطلاقه وهذا يدل على أن الخلع طلاق رضائي   2.قبول زوجها 

ن للزوجة اللجوء إ، ةسر القانون الأهذا الرأ تبناه القليل من شراح : الخلع غير رضائي_ ب م ذ أنه 
من قانون الأسرة التي يتضح منها  54زوجها وذلك إستنادا إلى النص المادة  موافقةإلى الخلع دون 

ظلم الزوجة  ه أنه لا  بدل الزوجة، وعل ا على المال  ز على أنه إتفاق الطرفين منص أن المشرع ر
مقابل الحصول على طلاقها لكن إن لم يتف على مقدار المال  فع المبلغ المالي الذ تدفعه لهدفي 

ة في قانون الأسرة، الجزء -1                                                            طة الزوج ابي، صور أثار فك الرا س د اعة و النشر والتوزع، الجزائر،  اد الأول، دار الهد للط
  .70، ص 2012

ة( العري بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائر  -2 ة، الزواج، الطلاق، الميراث، الوص ، الجزء الأول، )مقدمة، الحط
ة، الجزائرـ  عة الثان   263، ص 2004الط
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مة صداق ما لا يتجاوز ق م لهم  ح م فإنهما يلجآن إلى القاضي  التالي . 1المثل وقت صدور الح و
تكلم فق عن الموافقة ولم يتحدث عن الخلاف في الخلع سو في الجانب  الجزائر نجد أن المشرع 

 . 2المالي

ا عد تعديل : ثان  2005مرحلة ما 

موجب الأمر رقم  غيّر المشرع  2005يرفبرا7المؤرخ في  05/02عد تعديل قانون الأسرة 
مينا من جانب الزوج رأ الجزائر  اره  اره حقا للزوجة بدلا من اعت ه في تكييف الخلع في اعت

 في فقرتها الأولى من قانون الأسرة  54ومعاوضة من جانب الزوجة، فنصت المادة 

مقابل مالي": على ما يلي بذلك المشرع ...." يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها 
الخلع ولا تحتاج في ذلك إلى موافقة إرادةيلغي  الجزائر   .  3الزوج الزوج إذا طالبت الزوجة 

ح خالص  عد التعديل الجديد تتمتع  حت الزوجة  دون أص الخلع و ة  في إنهاء العلاقة الزوج
ه من القاضي إذا تبين لها تعنت الزوج في  ح من ح الزوجة أن تطل ه، حيث أص موافقة الزوج عل

ه  . 4القبول أو فرض عليها مبلغا لا تقدر عل

ه فإن المشرع      الإ الجزائر وعل قابل الطلاق  دة المنفردة راعتبر الخلع ح أصيل للزوجة 
ة اة الزوج ه إذا رأت استحالة مواصلة الح ن لها اللجوء إل م  . للزوج 

ام الأسرة في الفقه -1                                                            ة،االإسلامي وقانون الأسرة الجز  العري بختي، أح ، ديوان المطبوعات الجامع  126. ، ص 2013ئر
خ  -2 ة ، الرشيد بن شو عة  ، مدخل إلى الأحوال الشخص  . 210ص ، 2008، سنة 08الط
عة الثالثة، دار الهومة للنشر والتوزع، الجعبد القادر بن حرز الله -3 ام الزواج والطلاق، الط ، ص 2018زائر، ، الخلاصة في أح

288 . 
خ  -4  . 210، ص نفس المرجع، الرشيد بن شو
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ا حول مفهوم الخلع : ثالثا مة العل  اجتهاد المح

الانفصال  ة  ح للزوجة المطال أنه لا  قول  ان الاجتهاد القضائي قبل صدور قانون الأسرة 
الموافقة الصرحة للزوج، مستندا في ذلك  ة  أراءإلى عن طر الخلع إلا  لت الأغلب الفقهاء والتي ش

في هذا الأمر، إلى حين ظهور اجتهاد مخالف اعتبر الخلع ح أصيل للزوجة، وظل هذا الاختلاف 
ا ه نهائ  . إلى حين تدخل المشرع وفصل ف

ا -أ مة العل م للمح  )الخلع عقد رضائي(الاجتهاد القد
مة الع الإعتراقيتجلى ذلك من  ا الصرح للمح ين يتطلب وجان الخلع عقد رضائي بين الز ل

 :  ت أهمهااار رضا الزوج عن طر عدة قر 

ه 08/02/1982الصادر بتارخ  القرار -  أنه للطلاق  امن المقرر شرع:"و الذ جاء ف

فرض على الزوج،  ما لا  فرض على الزوجة   الخلع شرع لمعالجة حالات تر  إذعلى مال لا 
ه مالا لمفارقتها  قاء مع زوجها، فتعرض عل قبل تم الخلع  إنالزوجة فيها أنها غير قادرة على ال

 1".وطلقت منه
ه 21/02/1988الصادر بتارخ  رارالق - ر فقها وقضاء أن قبول الزوج للخلع ر من المق": إذ جاء ف

س للقاضي سلطة مخالعة الزوجين دون رضا الزوج، ومن  ي، وأن ل ما أمر وجو ثم فإن القضاء ف
ام الفقه عد مخالفا لأح  ." 1يخالف هذا المبدأ 

                                                           
اراق -1 مة العل ة، ملف رقم -ر المح ة المستندات، 06/02/1982جلسة  26709غرفة الأحوال الشخص ، المجلة القضائ

 . 258، ص 1982عدد خاص، سنة 
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انت تراعييتضح من هذا أن قرار  ا  مة العل ي  ات المح ان وجو حيث  رضا الزوج في الخلع 
ة التسعينات  ة بدا  . إلى غا

ا - ب مة العل شتر رضا الزوج (الإجتهاد الحديث للمح  )الخلع لا 
ة عدد  30/07/1996المؤرخ في  141262رقم  رارصدور الق والمنشور في المجلة القضائ

شتر موافقة الزوج إذ01/98 ا على أن طلب الخلع لا  مة العل ه  ، استقر اجتهاد المح جاء ف
أنه ة للزوجة : "تصرحا  طةفك لمن المقرر قانونا وشرعا أن الخلع ح خولته الشرعة الإسلام  الرا

ة عند الاقتضا االزوج س عقدا رضائ   ."2ء ول
في مسألة رضا الزوج في الخلع،  الجزائر يتضح لنا تحول رأ القضاء القرار من خلال هذا 

ة استق عتبر رضا الزوج واجب إلى غا ان  ار الخلع ح راحيث  ا على اعت مة العل ر اجتهاد المح
عتبر رخصة وفق ان  عد أن    . أصيل للزوجة 

ان تغيير الاجتهاد من مرحلة إلى أخر بناء على تفسير النص القانوني الغامض وهو  و
من قانون الأسرة قبل تعديله والذ لم يبين جوهرة أو عدم جوهرة رضا الزوج في  54نص المادة 

اب على مص. الخلع هما فتح ال ا راع الرأ الذ يراه مناس أخذ    . 3أمام القاضي ليجتهد و

                                                                                                                                                                                                      
ا قرار -1 مة العل ة، ملف رقم - المح ة تصدر عن المستندات 21/11/1988جلسة  51728غرفة الأحوال الشخص ، المجلة القضائ

ا ،العدد  مة العل  . 72، ص 1990، سنة 3والنشر للمح
اراق -2 مة العل ة، ملف رقم - ر المح ة تصدر عن قسم 30/07/1996جلسة  141262غرفة الأحوال الشخص ، المجلة القضائ

ا ،العدد  مة العل  . 120، ص 1998، سنة  1الوثائ للمح
ات ، -3 ة  راسةد: الجزائر الخلع في الاجتهاد القضائي " احمد بولقصي م اتنة، الجزائر، 3، العددثرامجلة الت، "تقي ، 2012، جامعة 

 177ص
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ة سنة إلى غ لته الغموض ال بإزاالإش هذا الجدل وفصل في 05/02أنهى الأمر  2005ا
  .  من قانون الأسرة 54من نص المادة 
حث الثاني ة للخلع: الم عة القانون   الطب

ا هذه الأمور  ة تار عته القانون التفصيل ولا لطب لم يتعرض المشرع الجزائر لمسألة الخلع 
اد الفقه الإسلامي  قا لنص المادة لم أ فالخلع في .ق 222التي تعتبر المصدر التفسير له تطب

ة للرجل  النس ه يختلف  ار ف عد من المعاوضات لأنه ينعقد بإيجاب وقبول ولكن الاعت رأ الفقه 
مينا في جانب الزوج لأنه عل  عتبر  الطلاق على مال ف والمرأة ولذلك فالتكييف القانوني له هو 

حيث تدفع له طلاقها على  التبرعات  ه  عتبر معاوضة من جانب المرأة لأنه ش شر قبولها المال و
قها حت لا تط ة أص طة زوج   1.مبلغ من المال في مقابل افتداء نفسها من را

  شرو الخلع: المطلب الأول
ة لطرفي الخلع : الأولالفرع    النس

الإشارة إلى إن المشرع الجزائر لم يتعرض إلى الشرو الواجب  ا  تف توفرها لصحة الخلع م
ما لا  حدده القاضي  ه الزوجان وفي حالة عدم إتفاقهما  الخلع مقابل مال يتف عل جواز الطلاق 

ة اد الشرعة الإسلام مة صداق المثل الأمر الذ يتعين معه الرجوع إلى م  .يتجاوز ق

ة -مقدمة( ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائر بلحاج العري -1                                                            ة –الميراث  –الطلاق -الزواد- خط عة الثالثة، )الوص ، الط
  .263ص  ،2004الجزائر، 
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ة لكل ة القانون شتر لصحة الخلع توفر الأهل من الزوجين وأن تكون هناك علاقة  ولهذا 
ون الخلع مقابل مال الإضافة إلى أن  ة قائمة بينهما   1.زوج

ة للزوج: أولا  : النس
ن للصغير والمجنون أن  م حيث لا  ون راشدا عاقلا وأهلا للتصرف في ماله  فيجب أن 

الغا  ون  ه أن  شتر ف حيث  ة  م فاقد الأهل  7المادة (واحد وعشرن سنة يخالع زوجته لأنه في ح
ن للقاضي أن يجيز الخلع قبل بلوغ هذا السن إذا وجدت مصلحة في ذلك وهذا أخذا ) أ.ق م إلا أنه 

ملك الطلاق إلا بإذن" المذهب المالكي القائل  ملك الزواج إلا بإذن لا   ."من لا 
ه في التصرف المالي  طل لأنه محجور عل نه أن  م ه ف فق ومن ثم فقد ذهب بينما السف

ه بدون إذن ولي فهو  الأئمة الأرعة إلى جواز خلعه لصحة طلاقه لكن إذا سلم العوض إلى السف
ة دين لم تبرأ الزوجة منه  .مثا

ة للزوج المرض مرض الموت فإنه إذا خالع زوجته فإن الخلع ينفذ والعوض يلزم  النس أما 
  .وذلك حسب اتفاق الفقهاء

ا ة: ثان  للزوجة النس
ة التبرع  أهل شتر فيها أن تكون متمتعة  حيث إذا لم تبلغ سن الرشد ) أ.ق 203المادة (ف

ه في المادة  فلا يلزمها بدل الخلع إلا إذا واف وليها على ذلك لأن الخلع  م.ق 40المنصوص عل

،ديوان المطبوعات 1994لطبعة ، ) الزواج والطلاق(الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول : الدكتور العربي بلحاج -1                                                           
  .265ص .الجامعية
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التبرع م المعاوضة الشبيهة  ة لها هو في ح صح للصغيرة أو ، النس المجنونة أو السفيهة من ثم فلا 
مال  1.أن تخالع زوجها 

مهرها وقع الطلاق  - مالها أو  أما عن جواز إختلاع الأب على إبنته الصغيرة فالجواب إذا اختلعها 
لزم المال صح الخلع و ماله فإنه  شيء، أما إذا اختلعها  ما لا يلزم الأب  شيء   .ولا يلزمها 

الغة - قع الخلع موقوفا على  أما إذا خالع الأب ابنته ال جوز الخلع إذا خالعها من ماله إجازتهاف  .و
ان  - ا هذا إذا  ه الطلاق رجع قع  ه مال، ولكن  وإن خلع المحجور عليها لسفه أو جنون لا يلزم 

ن مدخولا بها ائنا إذا لم   .مدخولا بها و 
ال بخصوص خلع المرأة التي تكون قد بلغت الثامنة  عشر فهي قاصرة فالقانون وهنا يثار إش

تور  ه " محمد أبو زهرة " عتبرها غير قادرة على إدارة أموالها وفي هذا ير الد أنها تعامل معاملة السف
 .في خلعها

ة لخلع الزوجة المرضة مرض الموت فهو مقبول وتكون ملزمة ببدل الخلع لأنها أهل  - النس أما 
ة ع التصرفات المال   .لجم

ة  :الفرع الثاني طة الزوج ام الرا  ق
ون هناك .من ق 54حسب المادة  شتر القانون لكي تخالع الزوجة زوجها لا بد أن  أ فإنه 

سجل لكن لا  ة أم لم  ح سواء أكان قد سجل في سجلات الحالة المدن زواج شرعي وقانوني صح
عد تسجيل عقد الزواج الخلع إلا  م   .قبل الح

  185، ص 2005، سنة .الجزائرة، د، ديوان المطبوعات قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة،   -1                                                           
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ا ان الزوج مثلا أجنب ن  فلو  م صح أن تخالعه ولا  ه علاقة زواج فلا  عن الزوجة أو لا ترطه 
 .حصول هذا الخلع طلاقا

انت الزوجة في عدتها من طلاق  قة فلو  تلك القائمة حق مها  ة القائمة ح والعلاقة الزوج
ة  طة الزوج ه الرا قائمة رجعي فلا مانع من مخالعة نفسها من زوجها لأن الطلاق الرجعي لا تزال ف

ة الإستمتاع لم ترتفع من جهة أخر   .من جهة وملك
قا لنصوص المواد  ة فاسدة ط طة الزوج انت الرا قع .ق 34إلى  32أما في حالة ما إذا  أ فلا 

 .الخلع
 بدل الخلع : الفرع الثالث

ون بدل الخلع أو  جوز أن  مقابل الخلع هو ما تقدمه الزوجة إلى زوجها مقابل طلاقها و
اح شرعا  مقابل ون م ون صداقا من نقود أو غيرها المهم أن  ل ما صح أن   14المادة (الخلع 

ن أن )أ.ق م ما  ة المتداولة داخل الوطن  ون من النقود والأوراق المال ن أن  م ، وهذا المقابل 
ة المتداولة خارج الوطن  1.تكون من النقود والأوراق المال

مال  اء مقومة  ون أش ون الشيء موجودا وقت عرضها للإيجاب وقد وقد  شر أن  الذهب 
ون الشيء مقابل الخلع معينا أو قابل للتعيين ) م.ق 92المادة (ون شيء مستقبلي  جب أن  و

ون مشروعا وغير مخالف للنظام العام والأداب العامة ) م.ق 94المادة (  2.)م.ق 96المادة (وأن 
، الطبعة الرابعة، دار الهومة، الجزائر، )أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل( ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد العزيز سعد عبد -1                                                           

ام الأسرة في الإسلام  -2  217ص  ، 2009 ندرة،  ،)الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب( أحمد فراح حسين، أح ة الحقوق، جامعة الإس ، 1996ل
  .109ص 
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صح بدل  لاح أنه لا   1:ينالخلع في حالتو
ان المسمى مالا غير متقوم فإذا سمت الخمر مثلا على أنه بدل خلع فإن خالعها على . 01 إذا 

الخمر إذا هو في حقه غير متقوم طالب  س له أن   .ذلك وقع الطلاق ولم يثبت البدل لأن المسلم ل
ان بدل الخلع أن. 02 قى الولـد تحت يدها إلى  إذا شمل بدل الخلع اعتداء على ح الصغير فإذا  ي

انت  صح هذا البدل وإن  را لا  ان ذ قاءها  أنثىأن يبلغ ولو تجاوز سن الحضانة فإن  صح لأن 
ه ضرر لها س ف  .في يد أمها حتى تبلغ ل

إذن فالخلع قد شرع لمصلحة الزوجة بناء على عرض أحد الزوجين وقبول الآخر مقابل مال 
م وفي حالة عدم الإتفاق على ذلك يتدخل القاضي تدفعه للزوج يتفقان على  مقداره في جلسة الح

م  .لحسم الخلاف القائم وذلك بتحديده شرطة أن لا يتجاوز مقدار صداق المثل وقت الح
ا بتارخ  مة العل ه 2 22/04/1985وفي هذا الشأن صدر قرار عن المح من المقرر " جاء ف

عود فقها أنه في حالة الإتفاق بين الزوج ين على مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره 
عتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضي  ار أن ذلك  اعت لقاضي الموضوع، 
قضي برجوع  ستوجب نقض القرار الذ  الطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ  م  مة الخلع ثم الح تقدير ق

ة إ ألف  50ذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشترا الزوج خلعا قدره الزوجة لمحل الزوج
 "دج، رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بخلع وطلبــها له معا

  .302ص .، دار الفكر العربي1984الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى ، العزيز عامعبد  -1                                                           
  .190ص  94نشرة القضاة عدد  38341ملف رقم  22/04/1985قرار بتاريخ : المحكمة العليا -2
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ة على الزوج في حالة العدة  سق مقابل الخلع النفقة الواج ما يجب أن نشير إلى أنه لا 
قاؤه عند أمه  ولايجوز الخلع على أن تتنازل الزوجة عن حضانة ه لأن هذا الح للولد و ولدها لأب

 .أنفع له
ا مد اشترا رضا الزوج في الخلع من عدمه ؟ لوقد طرح إش  يتعل 

ا في هذه المسألة إلى اتجاهين مة العل  : وهنا قد انقسم موقف المح
ه وهناك  :الاتجاه الأول - حا إلا إذا رضي الزوج  ون صح أن الخلع لا  قرارات عديدة ير 

قع الخلع ومنها القرار المؤرخ في  ا تشتر رضا الزوج حتى  مة العل ه  21/12/1988للمح " جاء ف
س للقاضي سلطة مخالفة للزوجين  ي وأنه ل من المقرر فقها وقضاءا أن قبول الزوج للخلع أمر وجو

عد مخالف لأح ما يخالف هذا المبدأ  ان من دون رضا الزوج ومن ثم فإن القضاء  ما  ام الفقه و
ن لها سبب أظهرت إستعدادها  ة الحال أن المطعون ضدها طلبت التطلي ولم  الثابت في قض

حدد ذلك قبول من هذا الأخير فإن القضاء م لمخالفة زوجها دون أن  بتطلي المطعون ضدها  ح
م  ذلك إستوجب نقض الح ان  الخلع ومتى  ة الخاصة  عد خرقا للقواعد الفقه على سبيل الخلع 

ه دون إحال  1.ةالمطعون ف
مفهوم المخالفة أنه  شتر لصحة الخلع رضا الزوج أ  ان  نفهم من خلال هذا القرار أنه 

قع الخلع رغم أن ا ش معه وهذا غير إذا لم يرض الزوج بذلك فلا  حت لا تطي الع لزوجة أص
ينها من طلب التطلي  منطقي لأن الخلع شرع أصلا لمصلحة الزوجة في صورة رخصة وذلك لتم

حت لا تحتمله وخافت من أن تقع في الحرام  .من الزوج الذ أص
  .32ص 3عدد 90ق .م 51728رقم الملف 21/12/88بتاريخ المحكمة العليا قرار  -1                                                           
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في عرض الزوجة : الاتجاه الثاني شتر لصحة الخلع رضا الزوج وإنما  حيث لا  س ذلك  ير ع
ا تقضي بذلك منها  مة العل المؤرخ  القرالمقابل الخلع وفي هذا الشأن صدرت عدة قرارات عن المح

ه  21/11/2000في  ه غير : المبدأ" الذ جاء ف طل أن قبول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذ 
 .1 " نا وذلك منعا للإبتزاز والإستغلال بين الزوجينمشرو قانو 

ه  اق صدر قرار آخر جاء ف ه القاضي دون إشترا رضا الزوج " وفي نفس الس م  ح إن الخلع 
ما لا يتجاوز صداق المثل م القاضي  ح ض   2. " وعند الاختلاف في مبلغ التعو

ا  مة العل أن المح حتفهم من خلال هذين القرارن  لا  تراجعت عن موقفها الساب وأص
قع، وفي حالة عدم  مجرّد أن يتفقا الطرفين على الخلع فإنه  تشتر لصحة الخلع رضا الزوج ف
ة أن يتدخل لتقديره على أن لا  ه القض اتفاقهما على المبلغ المالي فإنه يجوز للقاضي المطروحة عل

  .مة صداق المثلقيتجاوز 
  التكييف القانوني للخلع و أثاره :المطلب الثاني

  3للخلع يالتكييف القانون: الفرع الأول
مين من جانب الزوج: أولا   : الخلع 

تت ولم تقم  . 1 قول لزوجته خالعتك على ألف دينار فس أن  ان الإيجاب صادرا عن الزوج  فإذا 
طل  ه مادامت لم تقم من المجلس، أما إذا قام هو من المجلس لا ي الرد فلا يجوز له الرجوع ف

ا قرار بتارخ  -1                                                            مة العل   .293ص  1عدد 2001ق .م 252994رقم الملف  21/11/2001المح
  .96ص 1نشرة قضائية عدد 103793رقم الملف  19/04/1994المحكمة العليا قرار بتاريخ  -2
مة عبد، الخلع على ضوء الشرعة وقانون الأسرة -3 رة، سنة  نس س ضر، ميدان الحقوق،  رة ماستر، جامعة محمد خ ، مذ الجزائر

  76، ص 2014/2015
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طل  امه من المجلس ولكن ي ق طل  طل برجوعه الصرح فأولى ألا ي ان لا ي الإيجاب لأنه إذا 
عد  طل إذا تفرقت المجالس  ة عامة ت امها هي من غير رد أو قبول لأن المعاوضات والعقود المال ق

 1.الإيجاب والقبول
امها من المجلس قبل القبول  مجلس علمها فعند ق ة فإنها تتقيد  انت غائ وفي حالة ما إذا 

م العقود المال عد لها الح في القبول لأن ذلك ح ان الإيجــابطل الإيجاب ولم  صادرا  ة، أمّا إذا 
ن لها الرجوع عن إيجابها قبل قبوله  م ه إن طلقتني فلا  أن تقول لزوجها ذلك مائة جن من طرفها 

طل الإيجاب  .وإذا قامت من مجلسها أو قام هو 
قول لها خالعتك  -)ب أن  فه إلى زمن المستقبل  ض ه على شر أو  عل إيجا ح للزوج أن 

ة إن قبل أبوك لأن التعلي يجوز على أمر آخر ولكن لا يجوز لها أن تعل إيجابها على على مائ
 .أمر من الأمور

ار الشر أ ح الفسخ إنما ألا يجوز للرجل -)ج ار لنفسه في الخلع لأنه تعلي وخ شتر الخ ن 
 .يدخل في العقود لا في الإسقاطات

ا في  مة العل اق قضت المح س الخلع في "قولها  12/03/69قرارها الصادر بتارخ وفي هذا الس ل
اتفاق  قدر  ضا  حصل مقابل أداء الزوجة له تعو القانون إلا طلاقا صادرا عن إرادة الزوج المنفردة 
ة إذا لم يرض الزوج  قاء روا الزوج الطرفين وعرض الزوج الخلع لا يخولها أ ح ولا أثر على إ

ط اره  ن اعت م هه ولا  ون عليهم الفصل ف  2. "لب مقدّم إلى القضاة و
ة، الإمام محمد أبو زهرة -1                                                            تاب الأحوال الشخص ر العري،    .330ص  ،1957، 1: عدد المجلدات· القاهرة  ،دار الف

ا -2 مة العل ة قرار بتارخ : المح ام المجموعة الأولى الجزء الأول ص  ، 12/03/69الغرفة المدن   .172-170مجلة الأح
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ا   الخلع معاوضة من جانب الزوجة: ثان
ان من جانب الزوجة وذلك لأنها تعطي للزوج مالا  عتبرون الخلع معاوضة إذا  فالأحناف 
مقابل طلاقها وهذه هي المعاوضة بين الطرفين يتم وف إيجاب وقبول فأحدهما يدفع مالا والآخر 

ه  ار الخلع معاوضة من جانب الزوجة فلا بد أن يتم عط ن اعت م عن ذلك افتداء النفس، وحتى 
عتبر قبولها في مجلس  ة عن مجلس الإيجاب ف انت غائ حيث أنه إذا  قبولها في مجلس الإيجاب 
الإيجاب وعلى إثر ذلك فإذا أوجبت الزوجة الخلع ابتداء ثم قامت من المجلس أو قام الزوج  علمها 

طل الإيجابق  1.بل قبوله 
ضاف إلى زمن  عل على شر أو  فما دام الخلع من المعاوضات من قبل الزوجة فلا يجوز أن 

 .مستقبل
اره فسخا  وقد اختلف الفقهاء في تكييف الخلع فهل هو فسخ أم طلاق فمنهم من ذهب إلى اعت

عتبره طلاقا فهو معا عض الآخر  عد معاوضة في حين ال عا لذلك  عتبر وت ه تعلي ف ه ش وضة ف
ه تعلي لأنه يتوقف على أخذ المال أخذ منها بدلا في مقابل طلاقها وش  2.معاوضة لأنه 

 الخلع فسخا أم طلاقا: ثالثا 
عتبر أن الخلع فسخ ومنهم أحمد وداود وابن  هناك إختلاف حول هذه المسألة فهناك من 

ة الرسول  اس وعثمان وهم صحا فإن طلقها فلا تحل له : " ذلك إلى قوله تعالى واستندوا في) ص(ع

ة وأثر الطعن فيها ، زودة عمر -1                                                            طة الزوج ام بإنهاء الرا عة الأح  .58ص   ،2003الموسوعة للنشر، الجزائر، ،طب
  
،زودة عمر-2   .59ص  ، مرجع ساب
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ح زوجا غيره عد حتى تن ه الطلاق لا زادوا عدد الطلقات على " من  قصد  أن الافتداء  فلو افترضنا 
 1.ثلاث

ضا على أنه فسح هو أن النبي  طل امرأته في ) ص(وما يدل أ س أن  أمر ثابت بن ق
قة و مع هذا أمرها أن تعتد  ضة وهذا صرح في أنه فسخالخلع تطل  .ح

أن الخلع طلاقا فإنه رو عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعن  أما الذين اعتبروا 
م  فة ومالك والشافعي وهذا الح عد طلاقا وفي ذلك قال الأئمة أبو حن عين أن الخلع  جماعة من التا

غير ذلك لأن الله شرع ان  ان الخلع على مال أم  د سواء  ي تملك الزوجة نفسها وهذا  مؤ الخلع 
 .ما يتعارض مع الطلاق الرجعي

س ) ص(وأدلة الخلع على أنه طلاق حديث الرسول  قته " بن ق ه حد ، ومفهوم " رد عل
قع بها الطلاق ة   .الرد هو المفارقة والتخل
من في الا ائنة فوأساس الاختلاف  ه طلقة  أنه طلاق احتس الطلاق فمن رأ  ومن تداء 

ه حتس  .رأ أنه فسخ لم 
ن أن  م ة لهذه المسألة فلم يتطرق إليها على الإطلاق لكن  النس أما موقف المشرع الجزائر 
اب انحلال الزواج في الفصل الخاص  أنه اعتبر الخلع طلاقا على أساس أنه أورده تحت  نستخلص 

ره في الفصل الخاص ه الفسخ لما ذ قصد  ان   .الفسخ الطلاق لأنه لو 

، ص  -1                                                              64منال محمود المشني، مرجع ساب
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انه بينما لو نظرنا  اختلال أحد أر شوب العقد  ون في حالة وجود عيب  ضف إلى ذلك أن الفسخ 
ه  عيب العقد ومن ثم يرد عل عترها أ عارض  ة لم  إلى الخلع فهو يرد على علاقة زواج شرع

س الفسخ  1.الطلاق ول
ا بتارخ  مة العل قوله  05/02/69وقد صدر في هذا الشأن قرار عن المح د ذلك  لا يلح " يؤ

ح اح صح   ." الطلاق إلا التي عقد عليها بن
  

ة عن الخلع الآثار : الفرع الثاني   المترت
الرجوع إ ن استخلاصها  م ة عن الخلع إلا أنه  ن المشرع الجزائر لم يتناول الآثار المترت

ذا من القواعد  العامة في الفقه الإسلامي ونشير إلى إلى القواعد العامة التي تضمنها قانون الأسرة و
 2:هذه الآثار بنوع من الإيجاز

ع الحقوق القائمة  إسقافي حالة إتفاق الزوجين على مقابل الخلع فإن ذلك يؤد حتما إلى . 01 جم
استثناء ح نفقة العدة فإنها لا تسق  ة  بين الزوجين قبل وقوعه مثل المهر المؤجل والنفقة الواج
ه في  حيث يجوز للزوجة أن تطالب  قى قائم في ذمة الزوج  عد حدوث الطلاق و لأنه ح ينشأ 

 .لى بدل الخلعأ وقت اللهم إلا إذا اتف الطرفين على الإعفاء منه أو ضمه إ

، ص منال محمود المشني، مرجع  -1                                                              .69ساب
  14:00، على الساعة 15/04/2023: ، تارخ الإطلاعhttps://elmouhami.com: الموقع الإلكتروني -2
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ضا أن يتف الطرفين على أن تكون الحضانة هي مقابل الخلع وفي حالة . 02 ما لا يجوز أ
اطلا لأن هذه  ون  حا وملزما أما التنازل عن الحضانة ف ون صح حصول ذلك فإن الخلع س

ن التنازل عنها م  .الأخيرة هي ح للطفل ولا 
و .03 على أولادها مدة  الإنفاقن مقابل الخلع هو التزام الزوجة في حالة ما اتف الزوجين على أن 

ون ذلك دينا  إعسارمحددة ثم خلال تلك الفترة وقعت في  فإن ح النفقة تنتقل إلى الأب على أن 
انت قد خلفت ما  تها إن  سارها وإذا توفيت فإن له الح في الرجوع على تر في ذمتها تسدده حين 

 .يورث
حيث هناك من اعتبر أن الخلع فسخا من آثار الخل. 04 ضا أنه يتم التفر بين المتخالعين فورا  ع أ

ه المذهب الحنبلي في حين المذهبين المالكي والحنفي فإنه  س طلاقا وهذا ما جاء  لعقد الزواج ول
ائنا بدليل أن الهدف من وقوعه هو درء الضرر عن الزوجة  .عتبر الخلع طلاقا 

ش مع زوجها من أجل الخلع هو رخصة .05 حت لا تطي الع منحها المشرع للزوجة التي أص
شر أن تدفع له مقابل مالي   .التخلص منه لكن 

 : خلاصة الفصل
أن الفرقة التي تكون عن طر الخلع تعتبر طلاقا لا  زائر الرأتبني المشرع الج القائل 

الطلاق في حين انه هناك اتجاهين مختلفين في . فسخا وذلك أنها موجودة في خانة الفصل الخاص 
ار الخلع طلاقا أم فسخا  .الشرعة اختلفوا حول اعت
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ر الخلع في المادة  الجزائر ما أن المشرع  أنه ح أصيل للزوجة، فمن خلال التعديل الذ  54ذ
فر  27أحدثه على قانون الأسرة المؤرخ في  ار  الجزائر نلاح انتقال المشرع  2005ف من اعت

امه على رضا ال اره حالخلع رخصة للزوجة يتوقف ق د للزوجة ار إ  أصيل وشخصي و زوج إلى اعت
طةفي فك  ة، على خلاف الشرعة التي اعتبرته عقدا الرا ستوجب استفاء شرو  الزوج ا  رضائ

.لوقوعه معينة



 

 

  
  
  
  
  

:لثانيالفصل ا  
ة للخلع  الإجراءات القضائ
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ة والقواعد ة المنظمة للأسرة  رغم معالجة قانون الأسرة الجزائر للأحوال الشخص الأساس
اعها في حاله النزاع بين الزوجين وخاصة في  امها إلى انه لم يتطرق إلى الإجراءات الواجب إت وأح
ة والإدارة   ستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدن ة الأمر الذ  طة الزوج دعو فك الرا

  .لمعرفة إجراءات السير في دعو الخلع
حثين ومن خلال هذا الف ة للخلع في م ل مايخص الإجراءات القضائ  .صل سنتطرق إلى 
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حث الأول   دعو الخلع: الم
حث سنتطرق إلى  ما فيها شرو قبول دعو في هذا الم الخلع وقواعد  إجراءات دعو الخلع 

ة رفع وسير دعو الخلع ومن خلالها سوف نبنّ  ف الاختصاص المطلب الأول، ثم نتعرض إلى 
  المطلب الثانيفي يف نقوم برفع دعو الخلع وإجراءات الصلح 

  إجراءات دعو الخلع: المطلب الأول
  شرو قبول دعو الخلع:الفرع الأول

ة والإدارة على أنه 1نصّت المادة  ّ شخص «: من قانون الإجراءات المدن لا يجوز لأ
قرها القانون   .التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة 

ا انعدام الإذن إذا  ما يثير تلقائ ه  ا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عل يثير القاضي تلقائ
 1.»ما اشترطه القانون 
أنه يجب على الزوجة قبل أن تعرض النزاع على  من تحليل ام نصّ هذه المادة يتبنّ  أح

ة وأن تكون لها مصلحة  مة المختصة أن تتوفر فيها الشرو العامة المتمثلة في الصفة والأهل المح
ون أن الدعو لا ترفع إلاّ من ذ صفة . في ذلك ه  ما يجب توفر هذه الشرو في المدعى عل

 .على ذ صفة
ة فهناك شر خاص يجب  الإضافة إلى هذه الشرو العامة الواجب توفرها لرفع دعو قضائ و
ة مستخرج من عقد زواج المعنين  توفره في دعو الخلع وهو أن تقدم الزوجة رفقة العرضة الافتتاح

، ص  -1                                                              343-342بلحاج العري، مرحع ساب
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قا لنصّ المادة  يّ، وفي ح 92ط ة و الإدارة فبذلك هو أمر وجو الة عدم من قانون الإجراءات المدن
لا عدم قبول الدعو ش مة  قة تقضي المح م هذه الوث ، . تقد لّ دعو ّ لي وإلزامي في  فهو شر ش

ل مختصر ش  :وسنتعرض إلى هذه الشرو 
 :شر الصفة: أولا

لا من  ون  الصفة أنه يجب أن  حيث يجب أن  نالزوجاالمقصود  صفة التقاضي  يتمتعان 
ة هي الزوجة، والم ن رفع الدعو من أب الزوجة أو تكون المدع م حيث لا  ه هو الزوج،  دعى عل

حيث إذا حصل ذلك فلا تقبل الدعو لانعدام  ه،  ن أن ترفع على أب الزوج أو أخ م ما لا  أخيها، 
المدافع القضائي أو المحامي  ن رفع الدعو من طرف الممثل القانوني للزوجة  م الصفة، إلا أنه 

ة ل النس ة  19الأسرة  الذ هو نفسه في قانون  1المدني من لم يبلغ سنّ الرشّدأو الولي  النس سنة 
 2.للرجل والمرأة

ا  :شر المصلحة: ثان
ضمن  م  ون الهدف من اللجوء إلى القضاء هو الحصول على ح المصلحة هو أن  المقصود 

ة مشروعة، ة أو فائدة عمل ة مصلحة شرع م حدود  3حما ة منها أن لا تق ومصلحة الزوجة هنا خش
ات  عض الحالات من الصعب إث ة وعدم التواف بينهما، ولأنّ في  الله مع زوجها نتيجة للكراه

، فتلجأ الزوجة إلى رفع دعو الخلع  .الضرر لدفع دعو التطلي
ة، العدد 2007ما  1المؤرخ في  07/05القانون رقم -1                                                            ، الجردة الرسم ما 1، المؤرخة في 1، المتضمن القانون المدني الجزائر

2007. 
ة الرجل والمرأة في الزواج بتمام «: من قانون الأسرة على أنه 7تنصّ المادة  -2  »سنة 19تكتمل أهل
ة والإدارة، عين مليلة، الجزائر، -3 ،  نبيل صقر، الوس في شرح قانون الإجراءت المدن   46، ص 2008دار الهد
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ة: ثالثا  شر الأهل
مة  ة التقاضي أمام المح ة هنا هي أهل الأهل ة(المقصود  معنى قدرة  )أ القدرة العقل

لا  ون  حيث يجب أن  ة والدّفاع عن حقوقه أمام القضاء،  الشخص على إبرام التصرفات القانون
ة التقاضي نالزوجامن  أهل   1. القانون المدنيمن  40المادة  حسب وذلك  )سنة 19(يتمتعان 

ة أو ناقصها إلاّ بواسطة ممثله  ة دعو من أو على شخص فاقد الأهل امل قواه إذْ لا تقبل أ و
 .القانوني

عا م نسخة من عقد الزواج: را  :شر تقد
عتبر  عتبر هذا الشر من الشرو الخاصة التي تتطلبها إجراءات رفع دعو التطلي والخلع لأنه 

عني أنه إذا أرادت الزوجة ان المتنازعابن هذين الزوج الدليل الفعلي على وجود زواج رسمي ن وهذا 
ة نسخة يأن ترفع دعو الخلع ضد زوجها فإنه يتع مة رفقة عرضة افتتاح نّ عليها أن تقدم إلى المح

، لأنّ هذه النسخة تبنّ صفة  عدم القبول الدعو م لها  وتمنح لهما  نالزوجامن عقد الزواج وإلاّ ح
 .الح في اللجوء إلى القضاء

ان  اب ،لأنهّ إذا  م في موضوع النزاع ولنفس الأس ون قد سب وأن ح ما أنه يجب أن ألا 
عدم قبول الدعو لسب الفصل  م  ح سب الفصل فإن القاضي  م في ذلك ودفع الزوج  قد صدر ح

ون قد وقع صلح ب ما يجب أن لا  شأن موضوع النزاعن أان الطرفيفيها،  م   .و اتفقا على التح

امل «: من القانون المدني على أنهّ  04تنصّ المادة -- 1                                                            ون  ه،  حجر عل ة، ولم  قواه العقل لّ شخص بلغ سنّ الرشّد متمتعا  ّ
ة، وسنّ الرشّد  اشرة حقوقه المدن ة لم املة 19الأهل   »سنة 



ة للخلع : الفصل الثاني الإجراءات القضائ  

47  

ة عن طر  طة الزوج عدم قبول دعو فك الرا مة تلمسان  ففي هذا الإطار، قضت مح
م بتارخ  مة ما «:20161/-28/0الخلع في ح ة رفعت دعواها دون أن تقدّم للمح حيث أن المدع
ة ه، مما يتع فيد وجود علاقة زوج ن المدعى عل عديبينها و   .»م قبول دعواها لانعدام الصفةن 

  قواعد الإختصاص: الفرع الثاني
ما يلي   :تنقسم قواعد الإختصاص إلى نوعين تتمتل ف

 الإختصاص النوعي: أولا
مة هي  الإجراءاتمن قانون  32النظر إلى نص المادة  ة والإدارة نجد أن المح المدن

مة  ل من أقسام، ونصت الفقرة الثالثة منه أن المح ة ذات الاختصاص العام وتتش الجهة القضائ
ة والتجارة  ما المدن ا،لاس ع القضا الفصل في جم ا شؤون الأسرة، وتتم جدولة ...تختص  وقضا

عة الن ا أمام الأقسام حسب طب صفة عزاعالقضا مة ، و عة الاختصاص النوعي للمح امة فإن طب
النظام العام فلا يجوز مخالفته ولا الإ سمى  تفاق على خلافه، تجعل منه اختصاصا يدخل ضمن ما 

ه المادة  ، وهذا ما أشارت إل انت عليها الدعو ا في أ مرحلة  ة تلقائ ه الجهة القضائ  36وتقضي 
ة والإدارة الإجراءاتمن قانون   2.المدن

ا المحددة في قانون الأسرة  الفصل في القضا ة لقسم شؤون الأسرة  النس ستند الاختصاص  و
ا، ومن ثمة فتحديد موضوعات الن ار أن هذا القانون موضوع موجب قانون الأسرة  زاعاعت ون 

ة والإدارة هو قانون  الإجراءاتالمعدل والمتمم، لكن المشرع ورغم أن قانون  دوره  إجرائي المدن
مة تلمسان ،1                                                            م غير منشور2016/- 28/0مح  .، ح

ة في قانون عبد العزز سع -2 حاث تحليل ة الجديد، الإجراءاتد، أ عة  المدن  . 46ص  ،2008دار الهومة، ط
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ة، إلا أنه قد حدد ة تطبي القواعد الموضوع ف ان  ع التي يختص قسم شؤو  تب ن عض المواض
الفصل فيها ينظر قسم شؤون الأسرة : "والتي تنص على 423وذلك من خلال نص المادة  1.الأسرة 

ة  : على الخصوص في الدعاو التال
ة وانحلال - ة والزواج والرجوع إلى البيت الزوج الخط عها  الأرطةالدعاو المتعلقة  ة، وتوا الزوج

ورة في قانون الأسرة   ".حسب الحالات والشرو المذ
ه ومن خلال  ار الخلع من حالات انحلال الأ وعل اعت ة نص هذه المادة و رطة الزوج

يف غلى أنه طلاق مة المختصة هي قسم شؤون الأسرة  جزائر الحسب قانون الأسرة  و فإن المح
مة الدرجة الأولى للقضاء العاد على مستو    . مح

  
ا مي: ثان   الإختصاص الإقل

النظر في الدعاو المرفوعة أمامها، استنادا  ة  ة الجهة القضائ مي هو ولا الاختصاص الإقل
ار جغ شمل قاعدة عامة  رافيإلى مع مي  ما نعلم أن الاختصاص الإقل م القضائي، و يخضع للتقس

ل حالة ار للاختصاص ومجموعة استثناءات حسب  ه مع   . تعتمد مقر المدعى عل
ة والإدارةالإجراءات من قانون  37وفقا للمادة  ن مقر معروف يؤول  1،المدن فإن لم 

قع فيها ة التي  الموطن المختار،أما إذا تعدد المدعى عليهم، فللمدعي  الاختصاص للجهة القضائ
مة الواقع في دائرتها أ منهم أن يرفع الدعو أمام المح ار   1.الاخت

قة، "إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائر "صالح حمليل،  -1                                                            ، أدرار، جامعة 8، العدد مجلة الحق
 . 25، ص 2014الجزائر، 
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عض الدعاو نظ ستثنى من هذه القاعدة  عة وقائعها، حيث عمد المشرع هنا إلى  راغبر أنه  لطب
عة  مي حسب طب م الاختصاص الإقل ضع النزاعتقس ل الحالات، حيث ، ولم  قاعدة عامة خاصة 

ن الزوجي ه،والمس  2. قسمها إلى حالات يتضارب فيها الاختصاص بين موطن المدعى عل
ة  ن الزوج مة مقر مس النظر في المنازعات التي تثار بين الزوجين مح ا  ه تختص محل وعل

ة والإدارة الإجراءاتمن قانون  426وفقا لنص المادة  ا. المدن اعت ر الخلع صورة من صور و
ة ن الزوج مة مقر مس النظر في دعواه هي مح ة المختصة    .الطلاق فإن الجهة القضائ

س من النظام العام ومن ثم يجوز للزوجين  مي ل   ومن جهة أخر فإن الاختصاص الإقل
ح للقاضي المختص ارهما ولا  ان إقامة أحد الزوجين حسب اخت ها أن يرفض دعوا  الاتفاق على م

  . لعدم الاختصاص المحلي
  إجراءات رفع وسير دعو الخلع: المطلب الثاني

  إجراءات رفع دعو الخلع: الفرع الأول
ة رفع دعو الخلع: أولا اعلرفع دعو الخلع لابدّ من : ف ة إت ة التال  :الإجراءات القانون
ضة افتتاح الدعو  .01   :عر

عرضة « مة  أمانة الض من قبل ترفع الدعو أمام المح ة، موقعة ومؤرخة، تودع  تو م
ساو عدد الأطراف عدد من النسخ  ه،  يله أو محام  1.»المدعى أو و

ة في قانون  -1                                                                                                                                                                                                       حاث تحليل ، ص راءاالإج عبد العزز سعد، أ ة الجديد، مرجع ساب  . 48ت المدن
2-  ، اس زواو ام قانون "سلمى مانع، ع قا لأح ة والإدارةالإجراءات اختصاصات قاضي شؤون الأسرة ط مجلة الاجتهاد ، "المدن

رة، 16العدد  القضائي، س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  . 58، ص 2018، الجزائر، 
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انات«ما  لا، الب ، تحت طائلة عدم قبولها ش ة يجب أن تتضمن عرضة افتتاح الدعو  :الآت
ة التي ترفع أمامها الدعو  -  ؛الجهة القضائ
 ؛وموطنهاسم ولقب المدعي  -
ن له موطن معلوم، فآخر موطن له - ه، فإن لم   ؛اسم ولقب وموطن المدعى عل
عة الشخص المعنو ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ا - ة وطب  ؛تفاقيلإالإشارة إلى تسم
ات والوسائل التي تؤسس عليها الدعو  -  .عرضا موجزا للوقائع والطل
دة للدعو الإشارة، عند الاقتضاء،  -  2.»إلى المستندات والوثائ المؤ

قا لنصّ ما  ة ومستخرج من عقد الزواج ط شهادة عائل يجب على الزوجة أن ترف عرضتها 
ات صفتها 92المادة  ة لإث   .الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدن

ة تثبت خلو رحمها من الحمل، وفي حالة وجود حمل تحدّد   إضافة إلى ذلك، تقدم شهادة طب
ة مدّة الحمل بهدف حف حقوق الجن ة عن طر يالشهادة الطب م فك الرا الزوج ح ن أثناء النط 

 .الخلع
 ، أمانة الض عا«عد إيداع عرضة افتتاح الدعو   تقيد العرضة حالا في سجل خاص ت

قوم أمن  ما  ة وتارخ أول جلسة،  ان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القض لترتيب ورودها، مع ب
سلمها للمدعي  ة، و ة وتارخ أول جلسة على نسخ العرضة الافتتاح أ (الض بتسجيل رقم القض

ا للخصوم  )الزوجة المختلعة غها رسم   ).أ زوجها(غرض تبل
قا لنصّ المادة 1                                                                                                                                                                                                       ة والإدارة 1ط  .من قانون الإجراءات المدن

ة والإدارة 16و  15المادة 2  .من قانون الإجراءات المدن
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الحضور،والتارخ يوم 20يجب احترام مهلة عشرن  م التكليف  ا على الأقل بن تارخ تسل
ع الجهات  مدّد هذا الأجل أمام جم المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 

ة إلى ثلاثة ما في الخارج القضائ الحضور مق لف  ان الشخص الم  .أشهر، إذا 
قا لنصّ المادة  عد دفع  17وط ة والإدارة، لا تقيد العرضة إلا  من قانون الإجراءات المدن

 .الرسوم المحدّدة قانونا، مالم ينصّ القانون على خلاف ذلك
عد إيداع العرضة  17و 16ن ينستنتج من نصّ المادت ة والإدارة أنه  من قانون الإجراءات المدن

ه القانون، تبلغ الن قتض ة وفقا لما  ا شؤون الافتتاح ع قضا لا في جم صفتها طرفا أص ة العامة  ا
رّر من قانون الأسرة التي تنصّ على أنه -الأسرة استنادا لنصّ المادة  ة العامة طرفا تعدّ «: م ا الن

ام هذا القانون  ة إلى تطبي أح ا الرام ع القضا ا في جم  .»أصل
غ قوم بتبل اللجوء إلى محضر قضائي ل ا ما تقوم الزوجة  التي  بدعو الخلع 1زوجها رسم

الحضور م التكليف  ة في تسل  .ترفعها ضدّه، ولابدّ من احترام الآجال القانون
الحضور -.2  :التكليف 

ة انات الآت الحضور الب  :يجب أن يتضمن التكليف 
غ الرسمي وساعته - عه وتارخ التبل   ؛اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوق
 ؛اسم ولقب المدعي وموطنه -
الحضور وموطنه - لف   ؛اسم ولقب الشخص الم

قا لنصّ المادة 1                                                            عده المحضر القضائي، ط موجب محضر  غ الذ يتم  غ الرسمي هو التبل ة 60التبل  .من قانون الإجراءات المدن
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عة الشخص المعنو ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو  - ة وطب   ؛تفاقيلإاتسم
 1.تارخ أول جلسة وساعة انعقادها -

حرّر محضرا  الحضور للزوج، و م التكليف  قوم المحضر القضائي بتسل يتضمن ولابدّ أن 
ة انات الآت  :الب

غ الرسمي وساعته - عه، وتارخ التبل  ؛اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوق
ة المدعي وموطنه -  ؛اسم ولقب وجنس
عته  - شار إلى تسميته وطب شخص معنو  اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعل الأمر 

 ؛صفة الشخص المبلغ لهومقره الاجتماعي، واسم ولقب و 
ان رقمها تارخ  - ته، مع ب قة المثبتة لهو عة الوث ع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طب توق

 ؛صدورها
ة مؤشر عليها من أمن  - الحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العرضة الافتتاح م التكليف  تسل

 ؛الض
مه أو رفض الإشارة في المحضر القضائي إلى رفض  - الحضور، أو استحالة تسل استلام التكليف 

ه ع عل  ؛التوق
ع على المحضر - صمة المبلغ له في حالة استحالة التوق  ؛وضع 
م ضده ،بناء على  - صدر ح الحضور، س أنه في حالة عدم امتثاله للتكليف  ه  ه المدعى عل تنب

 .رما قدمه المدعي من عناص
ة 19و المادة   18المادة  1                                                             .من قانون الإجراءات المدن
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ا عن طر المحضر القضائي، يدفع القاضي  غا رسم غ الزوجة لزوجها تبل في حالة عدم تبل
قا لنص المادة  ة من الجدول ط سبب  216إلى شطب القض ة والإدارة  من قانون الإجراءات المدن

ة المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها ل الإجراءات الش ام   .عدم الق
ن للزوج م ، و أمانـة الضـ ، تودع  موجب عرضة افتتاح دعو ة إعادة السير في الخصومة 

ا في شطبها ان سب لي الذ  الإجراء الش ام  ات الق   1.عد إث
ة سير دعو الخلع: الفرع الثاني   ف

ا عن طر المحضر  أمانة الض والتي تبلغ رسم عد عرضة افتتاح الدعو التي تودع 
عدّة مراحلالقضائي للزوج   :المخالع تمرّ الدعو 

 2إجراءات الصلح: أولا
  إجراءات الصلح هي من المسائل الهامة في شؤون الأسرة، وقد جاء النصّ على هذه المسألة 

قوله تعالى مًا مِّ «: في القرآن الكرم وذلك  نْ أَهْلِهِ وَحََ مًا مِّ عَثُوا حََ نْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاْ
مًا خَبِيرًا انَ عَلِ َ َ َّ ُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ  َّ  ِ دَا إِصْلاَحًا يُوَفِّ  3.»أَهْلِهَا إِن يُرِ

قوله 94ما نصّ المشرّع الجزائر على هذا الإجراء في المادة  لا يثبت «: من قانون الأسرة 
عد عدّة محاولات صلح يجرها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء  م  ح الطلاق إلاّ 

 1.»من تارخ رفع الدعو 
قا لنص المادة 1                                                            ة والإدارة 217ط  من قانون الإجراءات المدن

ا شؤون الأسرة، دار الهومة، الجزائر،  -2 ة في قضا   35، ص 2011يوسف دلاندة، إستشارات قانون
ة 3  35سورة النساء، الآ
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قا لنصّ  ة ط قوم بها القاضي وهي إلزام  440و 439مادتين التعتبر جلسة الصلح أول جلسة 
ة  ة، وتتم في جلسة «: والإدارة إذ تنصّ على أنهّ من قانون الإجراءات المدن محاولات الصلح وجو

 .»سرة
لّ زوج على انفراد ثم معا - ّ ستمع القاضي إلى  إذ  وفي التارخ المحدّد لإجراء محاولة الصلح، 

اب التي دفعتهما إلى اللجوء لطلب فك ين الزوجيحاول من خلالها الإصلاح ب حث في الأس ن وال
طة  العدول عن الطلاق والتوصل إلى حّلّ يرضيهما، والتأكد من إرادة الرا ة، وإقناعهما  الزوج

ة من عيوب الإرادةيالزوج انت خال  .ن إذا 
الصلح - حرّر في الحال من أمن الض تحت إشراف  في حالة إقناع القاضي الزوجان 

وقع المحضر من طرف القاضي وأمن ن يوالزوج الض القاضي محضرا يثبت هذا الصلح، و
ة دون الحاجة إلى  اة الزوج ا، وتستمر الح عتبر هذا المحضر سندا تنفيذ ، و أمانة الض ودع  و

من راجع زوجته أثناء «: من قانون الأسرة التي تنصّ على أنهّ  50عقد جديد عملا بنصّ المادة 
الط م  عد صدور الح حتاج إلى عقد جديد ومن راجعها  حتاج إلى عقد محاولة الصلح لا  لاق 

 2.»جديد
ير الممنوحة  3نيأما في حالة عدم الصلح أو تخلفّ أحد الزوج -  الرغم من مهلة التف

شرع في مناقشة موضوع الدعو   1.له،
  الجزائر الأسرة من قانون  49المادة  -1                                                                                                                                                                                                      

  من قانون الأسرة الجزائر  50ة الماد -2
ة على أنه 2ف/1تنصّ المادة 3 ن عن حضور الجلسة المحددة للصلح، بدون عذر يإذا تخلف أحد الزوج«: من قانون الإجراءات المدن

حرّر القاضي محضرا بذلك ا،  غه شخص  .»رغم تبل
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قوم القاضي بها في مدّة لا تتجاوز أشهر،وهو  ي،  إجراء محاولات الصلح في دعو الخلع وجو
عدد مع مجرد يغير مقيّد  أنه لا جدو من مواصلة محاولات الصلح ينتقل إلى النظر نّ،  اقتناعه 

عد إجراء محاولة صلح واحدة فق ان ذلك   .في موضوع الدعو ولو 
ا  .تحديد موضوع النزاع: ثان

قا لنصّ المادة  ة والإدارة من خلال  25يتحدد موضوع النزاع ط من قانون الإجراءات المدن
ات وتتمثل في ات العارضة بنوعيها 2:عدة طل ة، الطل ات الأصل  .الطل

ة .1 ات الأصل ،والقاضي ملزم :الطل قدمها الخصوم في عرضة افتتاح الدعو وهي الادعاءات التي 
تع الردّ عليها ولا يخرج عن نطاقها إلاّ في يالتقيّد بها ومناقشتها، و ه أن يلتزم  نّ على المدعى عل

 .ى خلاف ذلكالحالات التي ينصّ القانون عل
م  ة بتقد ات الأصل سمح المشرّع الجزائر للمدعي بتعديل الطل ة،  ات الأصل إضافة إلى الطل

ات عارضة  .طل
ات العارضة قا لنصّ المادة :الطل م  2فقرة  25ط ن تقد م ة والإدارة  من قانون الإجراءات المدن

ات ا الطل ة وتدعى  الادعاءات الأصل طة  ات جديدة مرت  .لعارضةطل
ة ات الإضاف الطل ات العارضة المقدمة من طرف المدعي تسمى  وتكون في حالة ما فاتته  3الطل

ة اته الأصل د طل ة تؤ انت هناك أسانيد إضاف ات أو  ات العارضة المقدمة . عض الطل أما الطل
قا لنصّ المادة 1                                                                                                                                                                                                       ة  50ط  .والإدارةالفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدن

قا لنصّ المادة  -2 ة 1فقرة  25ط   .من قانون الإجراءات المدن
ة والإدارة02فقرة  25نصّ 3  من قانون الإجراءات المدن
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ات المقابلة الطل ه تسمى  قدمها المدعى 1من طرف المدعى عل ات التي  ه للحصول ، وهي طل عل
ه رفض القاضي مزاعم خصمه  .على منفعة وفضلا عن طل

 ، أن قانون الأسرة لم يتطرق إلى إجراءات رفع الدعو ن أن نستخلص  م ناءا على ما تقدم  و
ه توجه القضاة والمتقاض ه أن يتضمن إجراءات خاصة  ان عل حيث  ه  عاب عل ن إلى يوهذا ما 

ات التقاضي التي يجب عليهم مراعاتها ولهذا يجب علينا الرجوع إلى معرفة إجراءات المحاكمة وإجراء
ة لمعرفة هذه الإجراءات   .قانون الإجراءات المدن

حث الثانيال ه: م الخلع وطرق الطعن ف م    أثار الح
الخلع: الأول المطلب م   .آثار الح

ة والمتمثلة في نفقة العدة ونفقة  ن واستحقاق الزوج يالمحضونتكمن هذه الآثار في الآثار المال
 .لمقابل الخلع
 : نفقة العدة :الفرع الأول

جب على المطل أن يتحمل  لّ مطلقة معتدة تستح نفقة من مال زوجها طيلة مدة عدّتها و ّ
طة  ام فكّ الرا ا، ولقد استقرت أغلب أح مة أن تحدّدها سواءا شهرا أو إجمال نفقة العدّة وعلى المح

ا  مة العل م للمختلعة بنفقة العدّة، فلقد قضت المح ة عن طر الخلع على الح في القرار رقم الزوج
ة للزوجة على زوجها «: على أنه 2006لسنة  - 8-285 من المقرر شرعا أن نفقة العدّة تظل واج

ة والإدارة 5فقرة  25نصّ 1                                                             من قانون الإجراءات المدن
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ام الشرعة  عد خرقا لأح ام هذا المبدأ  ما يخالف أح انت ظالمة أو مظلومة، فإن القضاء  سواء 
ة  .12»الإسلام

 : نفقة المحضون : الفرع الثاني
قا لنص المادة  ن «: ن الأسرة فإنهمن قانو  75ط   تجب نفقة الولد على الأب ما لم 

ان الولد عاجزا  ور إلى سنّ الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا  ة للذ النس له مال،ف
الكسب الاستغناء عنها  ة أو مزاولا للدراسة وتسق  ة أو بدن   .»لآفة عقل

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على «: من نفس القانون على أنه 76ما تنصّ المادة 
انت قادرة على ذلك ن » .الأم إذا  ما فيها الخلع إلى تم طة لزوجته  ام فك الرا فبذلك تذهب أح
 .نيالحاضنة نفقة الأبناء المحضون

 :مقابل الخلع .الفرع الثالث
الزوجة لزوجها من أجل مخالعة نفسها،  مقابل أو بدل الخلع أو عوض الخلع وهو ما تدفعه

ون بدل الخلع صلح أن  صلح مهرا  ل ما   .ف
ا رقم  مة العل  من المقرر قانون أنه يجوز«: أنه 1992سنة  60-8حيث جاء في قرار للمح

م القاضي  ح ه، فإن لم يتفقا على شيء  للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عل
مما لا يت  1.»جاوز صداق المثل وقت الح

قرارات 1                                                            ه  لات ومعلقا عل س عن بلحاج العري، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعد ا المشهورة خلال أرعة وأرع، مقت مة العل ن يالمح
عة 2010 –1996سنة  ة، الجزائر ،-، ط  .2010، ديوان المطبوعات الجامع

ة ،2 ا، غرفة الأحوال الشخص مة العل ة ،-- 72ملف رقم  - 22/10/198المح  0، العدد 1989، المجلة القضائ
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ه الطرفان، ام الخلع تتضمن مقابل الخلع الذ يتف عل م، فإن أح وفي حالة  من خلال هذا الح
م مة صداق المثل وقت صدور الح م القاضي لما لا يتجاوز ق ح ه   .عدم اتفاقهما عل

  
  

الخلع طرق  :المطلب الثاني ام الصادرة   .الطعن في الأح
الخلع هي نفسها طرق الطعن الصادرة في  ام الصادرة  الأح إن طرق الطعن الخاصة 

أصل عام ولقد نصّ المشرّع الجزائر  ا، ومن ثمّ فإنها  الطرق أن مختلف القضا تقبل الطعن 
النقض والتماس إعادة  ة وتشمل الطعن  ة وتشمل المعارضة والاستئناف، وطرق غير عاد العاد

  .النظر
ة  :الأولالفرع   طرق الطعن العاد

ام الصادرة عن محاكم  صفة عامة مثلها مثل الأح ام الصادرة في مسائل الخلع  إن الأح
ة والمتمثلة في المعارضة والاستئناف وذلك في  الطرق العاد الدرجة الأولى تقبل الطعن فيها 

ة وفق ة يتم ال. الجوانب الماد ة نهائ ام الخلع تكون ابتدائ أول وأخر درجة وفقا لأن أح فصل فيها 
 . من قانون الأسرة 57لنص المادة 

ا ،غ1                                                                                                                                                                                                       مة العل ابي،قانون الأسرة 1جتهاد القضائي، ص ، الا- 60- 8، ملف رقم 21/07/1992ش ،.أ.المح س د اد س عن  ، مقت
، عن مليلة، الجزائر ، ة، دار الهد  .52، ص 2012على ضوء الممارسة القضائ
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المعارضة.أولا ام الخلع تقبل  :الطعن  ستفاد من مضمونه أن أح لا نجد في قانون الأسرة أ نص 
المعارضة ولذلك علينا الرجوع إلى قانون  ة والإدارة الذ ينص عليها في  الإجراءاتالطعن  المدن

  . 331إلى  327المواد 
تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى ": منه على 327فتنص المادة 

م أو القر امر  ابياجعة الح  . ر الغ

م أو القر  ح الح ص ة من جديد من حيث الوقائع والقانون، و ه افصل في القض ر المعارض ف
م أو القر  ن هذا الح ن، ما لم  النفاذ المعجلاأن لم   ". ر مشمولا 

ابي، م غ فبوسيلة  فالمعارضة هي طر الطعن العاد المفتوح للطرف الذ صدر ضده ح
م من م مة التي أصدرت الح طلب من المح ن لهذا الطرف أن  م مها راجعة المعارضة  ح

 1.وقرارها

م  ن المعارضة في الح م ، ف المعارضة في الجانب الماد فق ام الخلع الطعن  تقبل أح
ا وفقا  اب الخلع غ من قانون  331إلى  327المنصوص عليها في المواد  للإجراءاتالقضائي 

ة والإدارة، فتقدم المعارضة  الإجراءات غ الخصم الآخر  الإجراءاتالمدن تبل المعتادة لرفع الدعو و
ة تحت  الحضور إلى الجلسة المعينة، وتكون مصحو فه  ام بتكل المعارضة والق المطعون ضده 

ه م المطعون ف لا بنسخة من الح ة المحددة ا، ولابد من احتر 2طائلة عدم قابليتها ش م الآجال القانون
مي،  - -1                                                            ة، الجزائر ، 3ديــوان  2الــوجيز في الإجــراءات المدنيــة، ج،محمد ابراه   . 161، ص 2001المطبوعات الجامع

ة والإدارة، المرجع السابالإجراءات المتضمن قانون  08/09من الأمر رقم  330المادة  -2  . المدن
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ابي للمعارضة والمتمثلة في شهر واحد ابتداء م الغ غ الرسمي للح م 1من تارخ التبل ون الح ، و
ع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد  2.الصادر في المعارضة حضورا في مواجهة جم

ا إذا لم  اب م غ ون الح الخلع و ابي القاضي  م الغ ن المعارضة في الح م أنه  ن القول  م
الحضور قد سلم للشخص ال م الصادر ن التكليف  خصم، فالقانون يجيز له المعارضة في الح

ه طيلة أجل م المعارض ف ترتب عن المعارضة وقف تنفيذ الح ا، و اب  . المعارضة ضده غ

ا الاستئناف :ثان عتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي، لأنه يرمي إلى  :الطعن 
ه زاععرض الن ة من أجل إعادة النظر ف مة الدرجة الثان   3.مجددا على مح
عرض على المجلس  مراجعةيهدف الاستئناف إلى   مة، و م الصادر عن المح أو إلغاء الح

ام من مخالفات للقانون وأخطاء  شوب الأح سمح تدارك ما  القضائي حسب قواعد الاختصاص، إذ 
النظر في ا سمح  قع في تقدير الوقائع، إذ  ة التي قد  ح الأخطاء القانون ة لتصح لخصومة لمرة ثان

  4.فيها القاضي الابتدائي
رفع في مهلة لا ان حضورا أو من تارخ انقضاء  تتجاوز شهو م إذا  غ الح ر من تارخ تبل

ا اب ان غ م خلال الأجل الممنوح ماعدا في حالة  5.مهلة المعارضة إذا  وقف الاستئناف تنفيذ الح و
ة والإدارة، المرجع السابالإجراءات المتضمن قانون  08/09من الأمر رقم  329المادة  -1                                                             . المدن

ة والإدارة، المرجع السابالإجراءات المتضمن قانون  08/09من الأمر رقم  331المادة  -2  . المدن
شير محند  -3 ةالإجراءات ، قانون أمقرانبو عة الثالثة، الإجراءات  - نظرة الخصومة - نظرة الدعو : المدن ة، الط الاستثنائ

ة  . 316، ص 2008، ، الجزائرديوان المطبوعات الجامع
ة والإدارة اعبد السلام  -4  . 261، ص 2009ترجمـة للمحاكمـة العادلـة، مـوفم للنشـر، الجزائـر،،  لجديـد،ذيب ، قانون الإجراءات المدن
ة والإدارةالإجراءات المتضمن قانون  08/09من الأمر رقم  336المادة  -5  .، مرجع سابالمدن
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ون قد وقع من  سمح بإعادة النظر في الدعو من جديد لتدارك ما  ام، إذ  النفاذ المعجل للأح
ات الجديدة في مرحلة الاستئناف منع قبول الطل  1.إغفال وسهو و

ة  57الرجوع إلى نص المادة  من قانون الأسرة نجد أنها تضمنت مبدأ عاما هو عدم قابل
فك الر  م القاضي  ةطة الزوجاالح ه الماد   2.ة عن طر الخلع للاستئناف إلا في جوان

ا بخصوص هذه المسألة قد انقسم إلى اتجاهين  مة العل قبل الطعن : إلا أن موقف المح الأول 
الاستئناف قبل الطعن فيها  ام الخلع، والثاني لا   . الاستئناف في أح

ام الخلع قابلة للاستئناف: الاتجاه الأول-أ  أح

ام الخلع قابلة للاستئناف معتمدا في ذلك على نص المادة  قبل التعديل من  57تعتبر أح
الخلع لا تقبل الاستئناف، وطالما لا اقانون الأسرة  التي لم تنص صر  ام الصادرة  حة على أن الأح

عض  الرجوع إلى  ام الخلع،  و ستثني ذلك فإنه يجوز استئناف أح  قراراتيوجد نص صرح 
ة الصادرة المح ام الابتدائ النقض في الأح طعن  ا الصادرة في دعو الخلع وذلك عندما  مة العل

النقض في الق ما تقبل الطعن  الخلع أو برفضه  م  ت الصادرة عن ار ار الخلع سواء صدر الح
النقض ام الخلع وانتهت تلك الطعون  ة الفاصلة في الاستئنافات المرفوضة ضد أح  المجالس القضائ

د  اشرة يؤ النقض م ا الطعن  مة العل عتبر قبول المح ما  لا ورفضها موضوعا،  إلى قبولها ش
ام الخلع الاستئناف في أح ا قضت بجواز الطعن  مة العل ا أن المح  1.ضمن

، ص  -1                                                             . 265،266عبد السلام ذيب، مرجع ساب
الأمر رقم المتضمن قانون الأسرة  84/11من الأمر رقم  57المادة  -2 ة 05/02المعدل والمتمم  الصادرة في  ، الجردة الرسم

27/02/2005 



ة للخلع : الفصل الثاني الإجراءات القضائ  

62  

ام الخلع غير قابلة للاستئناف: الاتجاه الثاني.ب  أح

النفقة  ة،  ا عدا الجوانب الماد ا نهائ ام الخلع تصدر ابتدائ ير أصحاب هذا الاتجاه أن أح
حيث تنص المادة  الطلاق غير قابلة ": على أن زائر من قانون الأسرة الج 57والحضانة  ام  الأح

ة ة للخ الجزائر ، والمشرع "للاستئناف ماعدا في جوانبها الماد عة القانون لع هي طلاق اعتبر الطب
ه المادة  ست فسخا، وهذا ما جاءت  مة  راروقد صدر ق. ئر زامن قانون الأسرة الج 48ول عن المح

ا بتارخ  ة  30العل ل م  141462تحت رقم  1996جو النقض في الح فصل في طعن الزوج 
سمبر  14الصادر في  لا ورفضه موضوعا 1994د    1.إلى قبول الطعن ش

عد صدور  ام الخلع غير قابلة للاستئناف حسب نصإلا وأنه  حت أح  57مادة ال التعديل أص
 . من قانون الأسرة

ة  :الفرع الثاني  طرق الطعن غير العاد

ة، والتي سوف نتطرق  طرق الطعن غير العاد ة  م الخلع وأثاره المال ن الطعن في ح   م
الأتي  :  إليها 

النقض :أولا ة  :الطعن  النقض تعتبر طرقة من طرق الطعن غير العاد انت طرقة الطعن  إذا 
المعارضة  الاستئناف من حيث أن الطعن  المعارضة والطعن  فإنها تختلف عن طرقتي الطعن 
سمحان بإعادة النظر في الدعو من جديد من الناحيتين  ان  الاستئناف طرقان عاد والطعن 

ا، بتارخ 1                                                            مة العل  .141562، ملف رقم 30/07/1996قرار المح
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ة ومن ال ة والموضوع ل عدة حالات محددة لا علاقة الش النقض مقيد  ة، بينما الطعن  ة القانون ناح
الموضوع ومقصورة على الجانب القانوني فق  1.لها 

ة، فالطعن  ة وغير العاد ز خاص ضمن طرق الطعن العاد مر النقض  حضى الطعن 
ا لا تتناول الخصومة في مجملها من  إلى مراجعةالنقض لا يهدف  مة العل م ولا تعديله، فالمح الح

ه قاضي الموضوع دون الحلول محله،  حيث الوقائع والقانون ولكنها تقتصر على معاينة ما قضى 
ا  للنزاعوت ارقب الحل الذ أعطاه  على ضوء أوجه الطعن التي يثيرها الطاعن أو التي تثيرها تلقائ

ان قا للقانون  للقول إذا  ه مطا   2.ما قضى 

ة والإدارة الإجراءاتمن قانون  349نصت المادة  النقض، : "المدن تكون قابلة للطعن 
ام   الفاصلة في موضوع النازع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس  والقراراتالأح

ة   ". القضائ
ة الصادرة عن المحاكم  ام النهائ ون في الأح النقض  الصادرة عن  والقراراتفالطعن 

مة. المجالس ة التي تصدر عن المح ة والنهائ ام الابتدائ م الخلع من الأح ما أن ح ة  و الابتدائ
ر في المادة  ام الخلع غير قابلة للاستئناف  57ومادام المشرع قد ذ أن أح ولم من قانون الأسرة 

الخلع قابلة للطعن فيها  ام الصادرة  النقض فنفهم من ذلك أن الأح أنها غير قابلة للطعن  ر  يذ
ه ف منع ذلك، وعل النقض أن يرفع االنقض مادام لم يوجد نص صرح  طعن  لطرف الذ يرد أن 

عة ال -1                                                            ة،  الط ام والقرارات القضائ عةعبد العزز سعد، طرق إجراءات الطعن في الأح اعة والنشر والتوزع، را ، دار هومة للط
 . 47، ص 2007،الجزائر 

، ص  -2  . 275عبد السلام ذيب، المرجع الساب
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ا ه إذا تم شخص م المطعون ف غ الرسمي للح مدد أجله  طعنه في أجل شهرن يبدأ من تارخ التبل و
قي أو المختار غ الرسمي في موطنه الحق   1.إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبل

النقض يجب أن تتضمن هذه العرضة تحت طائلة عدم قبولها   ولكي تقبل عرضة الطعن 
انات من بينها ا عدة ب لا المثار تلقائ عة : ش اسم ولقب وموطن الطاعن والمطعون ضده، تارخ وطب

ورة في نص المادة المط القرار انات أخر مذ ه إلى جانب عدة ب  الإجراءاتمن قانون  565عون ف
ة والإدارة النقض منصوص عليها . المدن الإضافة إلى وثائ لابد من إرفاقها مع عرضة الطعن 

 .  من نفس القانون  566في المادة 

ان  ا إلا إذا  مة العل النقض مقبولا أمام المح ون الطعن  مؤسسا على إحد الحالات لا 
أن تكون  راالمنصوص عليها حص أوجه النقض،  م  الإجراءاتأو المعروفة  التي أسس عليها الح

ون  ه خالف وجها أو أكثر من الوجوه التي يبنى عليها  القراراطلة أو  م المطعون ف أو الح
 1.الطعن

ا ة يهدف إلى  :التماس إعادة النظر: ثان الالتماس هو الأخر من طرق الطعن غير العاد
ه من خطأ بهدف إصلاحهر استد ون القاضي قد وقع ف ون  2.اك ما قد  والطعن بهذه الطرقة لا 

م أو  ة أعلي من الجهة التي أصدرت الح ون موضوع الطعن بل  القرارأمام جهة قضائ يجب أن 
ه 1.القرارم أو أمام نفس الجهة التي أصدرت نفس الح من قانون  390المادة  وهذا ما نصت عل

                                                           
شة،  -1 ام الطلاق بين ثوابت قانون الأسرة والجواز القانوني"عثمان دش النقض في أح احث للدارسات ، "الطعن  مجلة الأستاذ ال

ة، اس ةالس  . 977، ص 2021، زائر، جامعة الج2، العدد 6المجلد  القانون
، ص يوسف دلاندة،  -2  . 192مرجع ساب
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ة والإدارة الإجراءات م أو الإالأمر  مراجعةيهدف التماس إعادة  النظر إلى : "المدن ستعجالي أو الح
ه من جديد من حيث  القرار ه، وذلك للفصل ف الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي 

 ".الوقائع والقانون 
ام والق ت الصادرة من المحاكم أو المجالس عدم اار ر شتر في التماس إعادة النظر في الأح

طر المعارضة أو الاستئناف ون أمام نفس الجهة المصدرة للق 1.قابليتها للطعن  وفقا رار و
ال المقررة لرفع الدعو حسب نص المادة  ة والإدارة، ولا  الإجراءاتمن قانون  394للأش المدن

حسب المادة  م، أو تم استدعاؤه قانونا  ان طرفا في الح م التماس إعادة النظر إلا ممن  يجوز تقد
و من القانون  391 رفع في أجل شهرن يبدأ سرانه من تارخ ثبوت شهادة الشاهد أو المذ ر، و

قة المحتجزة ر أو تارخ اكتشاف الوث قدم . 2ثبوت التزو التماس إعادة النظر إلا لتوافر احد ولا 
ورن في نص المادة  ة والإدارة الإجراءاتمن قانون  392السببين المذ  . المدن

الخلع ما  ام الصادرة  ن أن يرفع التماس إعادة النظر في الأح م أنه  من خلال ما سب يتبين 
منع ذلك في حين  لا دام أنه لا يوجد نص  ون قا ة للخلع لا  م المتضمن الآثار المال الح

الاستئناف والمعارضة قبل للالتماس، لأنه ه  . الطعن ف

اد الاجتهاد القضائي في مادة  -1                                                            اشا عمر، م اعة والنشر والتوزع، الإجراءات حمد  عة الثامنة، دار هومة للط ة، الط المدن
 . 139، ص 2009،زائرالج
ة والإدارة، المرجع السابالإجراءات المتضمن قانون  08/09من الأمر رقم  393المادة  -2  . المدن
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  خلاصة الفصل 
عد  و يترتب عن الفصل في هذه الدع ةو ام بإجر  إلزام الق م، صدور االقاضي  ء الصلح والتح

و  فصل في دعو الخلع،   م قضائي  النقض دون الاستئناف ماعدا ح م قابل للطعن  ن هذا الح
ة بين الخلع  والطلاق والتطلي وأثار خاصة ينفرد  ه أثار عامة مشتر ترتب عل ة، و ه الماد في جوان

. بها دون غيره
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س  نستنتج من خلال دراستنا أن ة لما يترتب عنه من آثار تنع الغ الأهم عد موضوع  الخلع 
أن المشرع قد وفقا أو  ل من الأسرة والمجتمع، ومن خلال تحليلينا لموضوع الخلع نجد  اشرة على  م
ل طرف منهما سواء  ة حقوق  حاول التوفي بين الزوجين في حالة رفع دعو الخلع من خلال حما

الزوجة الم ة تحدد و تنظم تعل الأمر  ذلك خصص لهما نصوص قانون خالعة أو الزوج المخالع، و
ل ما  ة للأبناء و ة القانون ل الحما عد فراق الزوجين، ومنح  الأبناء ووضعيتهم  ام المتعلقة  أح

ه من حقوق   .يتمتعون 
ح الرغم من أن المشرع الجزائر لم ينص على الخلع إلا في مادة واحدة فق ولم  دد وذلك 

ة  طة الزوج اره طرقة من طرق فك الرا طرق رفع دعواه ولكنه في المقابل نص على الطلاق بإعت
ام ه نفس الأح ة . وما دام الخلع نوع من أنواع الطلاق فتطب عل إضافة لذلك نجد الشرعة الإسلام

قضائها عل حقهما في الفرقة وذلك  ما يتعل  ذلك ف ى مبدأ التفرقة حققت المساواة د بين الزوجين 
ما جعل العصمة في يد الرجل وأعطاه  ة حيث أنه  ة المشتر مة الإنسان بينا الرجل و المرأة في الق

مهل  إنهاءالح في  ة وفقا لإرادته ومشيئته عن طر طلب الطلاق، في المقابل لم  طة الزوج الرا
حمله قنت جانب المرأة في ذلك، بل شرع لها طرقا للخلاص إذا رأت ما  غضه وت راهته و ا على 

م حدود الله ، وذلك عن طر الخلع و  المعروف وخافت ألا تق أنها عاجزة وغير قادرة على معاشرته 
أن تدفع له العوض لما تحمله منا نفقات الزواج  عات طلبها  ه لابد لها من تحمل ت لحصولها عل

  .مقابل حصولها على الخلع ووقوع الفرقة



 خاتمة

69  

ه المشرع الجزائر في المادة و هذا ما سار  أنه سمح للزوجة أنا  54عل من قانون الأسرة 
ضار هو  ض  عما دفعه لها من مهر حتى لا  تعو تلجأ للخلع مقابل مبلغ من المال تدفعه للزوج 

غة معينة ت شتر في الخلع ص ر البدلتالآخر من تلك الفرقة ، و   . م بلف الخلع وذ
عد تعديل قانون الأسرة سنة  غض  2005قد اعتبر المشرع الجزائر الخلع  لا للزوجة  و حقا أص

ة  اف النظر عن موافقة زوجها، إلا أنه لم يورد إلا مادة واحدة في هذا الموضوع والتي جاءت غير 
ل تفصيل و ة التي تناولته  عض التشرعات العر ل جوانب الخلع، على خلاف  ذلك  للإحاطة 

ذلك المصر وغيرها من القوانين التي عالجت  الأردنيما أضافته من تحديد منها نجد القانون  و
ذلك ة  ة والإجرائ ه الموضوع ل جوان في مقابل ذلك نجد أن المشرع الجزائر لم . موضوع الخلع 

ة عنه  ولا أح ع الخلع أو الآثار المترت امه الأمر الذ يوضح الشرو الواجب توافرها لصحة توق
حث عن  ذلك القضاء في ال اميدفع إلى اجتهاد الفقهاء و  ة رفع دعواه وطرف تسيير  أح ف الخلع و

اعهجلسته و ما يجب    .للحصول على طلب الخلع ووقوع الفرقة إجراءاتواتخاذه من  إت
أن المشرع الجزا  ه نلاح  اره أن الخلع طرقا يخول للزو   ر ئو عل ز على اعت  إنهاءجة الح في ر

ة بإرادتها المنفردة مقابل ح الزوج في الطلاق وذلك دون الإشارة منه إلى الجانب  العلاقة الزوج
ام  القاضي الرجوع إلى أح قي العملي أو الإجرائي في حالة رفع دعو الخلع، مما ذلك يدفع  التطب

مها ة والإدارة لتنظ   .و قواعد قانون الإجراءات المدن
  :اتالتوص
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ة    ة المواد القانون بير من ناح  التيعد انتهائنا منا دراسة موضوع الخلع نلاح أن هناك فراغ 
ا الخلع في التشرع الجزائر  ات . تعالج مسائل وقضا عض التوص لذا نجد أنه علينا اقتراح وطرح 

  :ما يلي 
ادئها التي تخدم وتحاف  - ة والحرص على م ام الشرعة الإسلام أح على المشرع الجزائر الأخذ 

ة  ة لحما اب وإيجاد الحلول الكاف ة التي تطرح الأس ان الأسرة و خاصة المذاهب الفقه  الأسرةعلى 
ك   من التف

شؤون الأسرة حتى - ص جانب إجرائي عن طر قانون خاصا  صعب على  على المشرع تخص لا 
  . ادهاخاتالمتقاضيين معرفة الإجراءات الواجب 

ة  - سن نصوص قانون ضرورة تعديل نصوص قانون الأسرة وتدارك النقائص الموجودة ، وذلك 
ة وعدم الاكتفاء  ما يتماشى مع الشرعة الإسلام أخر لسد الفراغات الموجودة في موضوع الخلع 

  .مادة واحدة فق
ة في مجال لا بد من تكو  - ة الشرعة الإسلام ل ن القضاة والإستفادة من الإطارات المتخرجة من 
  .ضاء لقا

الخلع لعله بتلك القوانين  - لة الطلاق  لابد على المشرع من وضع قوانين أكثر صرامة لعلاج مش
  .حد من تفشي هذه الظاهرة
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  المصادر: أولا
 و الأوامر القوانين 
، الجردة 2007ما  1المؤرخ في  07/05القانون رقم  - ، المتضمن القانون المدني الجزائر

ة، العدد    2007ما 1، المؤرخة في 1الرسم
الأمر رقم  84/11الأمر رقم  - ة  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  ، الجردة الرسم

 27/02/2005الصادرة في 
 ا مة العل  قرارات المح
اراق - مة العل ة، ملف رقم -ر المح ، المجلة 06/02/1982جلسة  26709غرفة الأحوال الشخص

ة المستندات، عدد خاص، سنة   258، ص 1982القضائ
ا - مة العل ة، ملف رقم -قرار المح ، المجلة 21/11/1988جلسة  51728غرفة الأحوال الشخص

ا ،العدد  مة العل ة تصدر عن المستندات والنشر للمح   1990، سنة 3القضائ
ا - مة العل ة، ملف رقم -قرار المح ، 30/07/1996جلسة  141262غرفة الأحوال الشخص

ة تصدر عن قسم الوثائ ا ،العدد المجلة القضائ مة العل  1998، سنة  1 للمح
ا - مة العل   94نشرة القضاة عدد  38341ملف رقم  22/04/1985قرار بتارخ : المح
ا قرار بتارخ  - مة العل   .32ص 3عدد 90ق .م 51728رقم الملف 21/12/88المح
ا قرار بتارخ  - مة العل   1عدد 2001ق .م 252994رقم الملف  21/11/2001المح
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ا - مة العل ة قرار بتارخ : المح ام المجموعة الأولى الجزء  12/03/69الغرفة المدن ، مجلة الأح
 الأول 

ة ، - ا، غرفة الأحوال الشخص مة العل ة ---72ملف رقم  -22/10/198المح ، المجلة القضائ
،1989 
ا   المراجع : ثان
 المؤلفات و الكتب  
ة الجديد أحمد علي جرادات، الوس في شرح قانون  - ، دار )الزواج والطلاق(الأحوال الشخص

ة، الأرن،  عة الثان  193، ص 2016الثقافة للنشر والتوزع، الط
ام الأسرة ف الإسلام  - ة )الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب( أحمد فراح حسين، أح ل  ،

ندرة،   1996الحقوق، جامعة الإس
ة، الإمام محمد أبو زهرة - تاب الأحوال الشخص ر العري،  ، 1: عدد المجلدات· القاهرة  ،دار الف

1957    
اعة  - ة في قانون الأسرة، الجزء الأول، دار الهد للط طة الزوج ابي، صور أثار فك الرا س د اد

 2012و النشر والتوزع، الجزائر، 
ة -مقدمة( ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائر بلحاج العري -  –الطلاق -الزواد-خط

ة –الميراث  عة الثالثة، الجزائر، )الوص  2004، الط
عة الثامنة، دار  - ة، الط اد الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدن اشا عمر، م حمد 

اعة والنشر والتوزع، الج  ، 2009،زائرهومة للط



 قائمة المراجع و المصادر

74  

تور العري بلحاج - ، الجزء الأول الوجيز في شرح قانون الأسرة : الد ، )الزواج والطلاق(الجزائر
عة  ة1994لط  .،ديوان المطبوعات الجامع

ة وأثر الطعن فيها ، زودة عمر - طة الزوج ام بإنهاء الرا عة الأح الموسوعة للنشر، الجزائر،  ،طب
2003 

ة والإدارة الجديـد، - ـة، مـوفم ترجمـة للمحاكمـة العادل   عبد السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدن
 2009للنشـر، الجزائـر،

ة الجديد، - ة في قانون الإجارءات المدن حاث تحليل عة  عبد العزز سعد، أ  2008دار الهومة، ط
عة الأولى ، العزز عامعبد  - ة، الط ة في الشرعة الإسلام ر 1984الأحوال الشخص ، دار الف

 العرب
ام الزواجعبد القادر بن حرز الله - عة الثالثة، دار الهومة للنشر  ، الخلاصة في أح والطلاق، الط

 2018والتوزع، الجزائر، 
ام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجز  - ، ديوان المطبوعات االعري بختي، أح ئر

ة،  2013الجامع
ة، الزواج، الطلاق، خمقدمة، ال( العري بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائر  - ط

ة الميراث، ة، الجزائرـ )الوص عة الثان  2004، الجزء الأول، الط
، سنة .، ديوان المطبوعات الجزائرة، دالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء -

2005 
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ة مقارنة، دار الحسين بن شيخ آث ملو - ة وقضائ ة فقه ، رسالة في طلاق الخلع، دراسة قانون
  2013هومة، الجزائر، 

س - مة  مقت قرارات المح ه  لات ومعلقا عل عن بلحاج العري، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعد
ا المشهورة خلال أرعة وأرع عة 2010 –1996ن سنة يالعل ، ديوان المطبوعات -، ط

ة، الجزائر ،  .2010الجامع
ة  - امه، أثاره( منال محمود المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخص مقارنة بين ، دراسة )أح

عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، سنة   2008الشرعة والقانون، الط
اجي :المنتقي شرح الموطأ - مان بن خلف ال   )ه 474: المتوقي( أبو الوليد سل
اب ماجاء في الخلع، حديث رقم  - تاب الطلاق    1634موطأ الإمام مالك، 
، نبيل صقر، الوس في شرح قانون الإجرا - ة والإدارة، عين مليلة، الجزائر، دار الهد ءت المدن

2008 
 
 

 رات  ال   خرجترسائل و مذ
رة ماستر، ميدان  - ، مذ ة وفي قانون الأسرة الجزائر عبد القادر قرد، الخلع في الشرعة الإسلام

رة،  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس  2019/2020حقوق وعلوم س
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 : ملخص

ل لاسرة على أساس المساواة، من خالأأحكام الخلع في قانون  زائري نظم المشرع الج

تقوم به دون الحاجة إلى رضا  رأة للم أصيلاسرة واعتبره حقا لأمن قانون ا 45نص المادة 

يتبين لنا أن المشرع لم يولي هذه الظاهرة  الإسلاميةأنه مقارنة مع أحكام الشريعة  ، إلازوجها

جتماعية حيث خصص مادة واحدة فقط، لم تخص الإاهتماما كبيرا رغم درجة خطورتها 

حتى ما يترتب عليه من آثار بل ترك هذا لمبادئ الشريعة  لاالشروط و  لاالخلع بالتعريف و 

 .الأسرةمن قانون  222حكام المادة لأمية طبقا لاسلإا

 قانون الأسرة الجزائري –الخلع  -الأحكام : مفتاحيةالكلمات ال

Abstract 

The Algerian legislator organized the provisions of divorce in the 

family law on the basis of equality, through the text of Article 54 of 

the Family Law and considered it an inalienable right for the woman 

to do without the need for the consent of her husband. Despite the 

degree of its social danger, as it allocated only one article, it did not 

specify the definition, conditions, or even the consequences of 

divorce, but rather left this to the principles of Islamic law in 

accordance with the provisions of Article 222 of the Family Law. 
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